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السنَّة النَّبويَّة
وشبهات المنكرين
تأليف

أبي عبدالرحمن حامد بن محمد غانم
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].

وبعد:

فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أما بعد:

فلقد أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله، ولو كره المشركون.

أرسله هاديًا، وبشيرًا، ونذيرًا؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

ففتح الله تعالى به قلوبًا غلفًا، وأعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وما قبضه الله إليه إلا بعد أن أقام به الملة العوجاء إلى كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، وأيده الله عز وجل بالمعجزات، والآيات الباهرات، التي تدل على صدقه فيما دعا إليه.

وكان أعظم هذه الآيات هو المعجزة الكبرى الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو القرآن الكريم؛ فالقرآن كتاب هداية، ونور، ومعجزة كبرى.

وبما أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي أرسله الله إلى الناس أجمعين، فإن معجزته خالدة بخلود رسالته، وعامة، وشاملة لجميع البشر، وجميع منافع البشر الدينية والدنيوية.

وبما أن القرآن معجزة خالدة، فقد تكفل الله بصيانته وحفظه من التحريف والتبديل والتغيير؛ قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

وكما أنزل الله القرآن الكريم على قلب رسوله العظيم، ووعد بحفظه، كذلك منَّ الله على عباده بأن أنزل مع القرآن بيانًا وتوضيحًا لمراد الله في القرآن، وهذا البيان نوعان:

بيان عملي واقعي: يراه الناس أمام أعينهم ممثلًا في شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو ما يُعرَف بالسنَّة العملية.

يأتي الأمر في القرآن، فيطبقه النَّبي صلى الله عليه وسلم تطبيقًا عمليًّا يراه الناس بأعينهم.

مثال: قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، فيأتي النَّبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة أمام المسلمين ويقول: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي))(1)، وهكذا في سائر الأمور العملية.

النوع الثاني من البيان للقرآن: بيان تقريري وبيان قولي: تقريري: أن يعلَمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما، فيسكت ولا يعلق عليه، فيدل ذلك على إقرار النَّبي صلى الله عليه وسلم له؛ إذ لو كان حرامًا أو لا يجوز لنهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عنه.

وبيان آخر قولي: وهو أن يأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم بأمر ليطبقه المسلمون، سواء عمله النَّبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ورأَوْه، أو أمر به، أو نهى عن شيء، فيأمر بمعروف، أو ينهى عن منكر، أو يضع حكمًا شرعيًّا لم يأتِ بيانه في القرآن، فيثبته النَّبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا ما يعرف بالسنَّة القولية، أو السنَّة التقريرية.

وبما أن الله تبارك وتعالى قد حفظ القرآن، فقد حفظ الله بيانه أيضًا، وهو السنَّة النَّبويَّة المطهرة، سواء العملية، أو القولية، أو التقريرية؛ لأن ضياع السنَّة ضياع للقرآن.

هذا، وينبغي أن نعلم أن أعداء الإسلام قد حاولوا بكل ما أوتوا من قوة القضاءَ على الإسلام والمسلمين منذ اللحظة الأولى التي صدع فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة لهذا الدين العظيم.

ولكنهم بعد محاولات طويلة من الحروب والصدام العسكري مع الإسلام وأهله، علِموا تمامًا أنهم لن يستطيعوا القضاء عليه عسكريًّا.

فبدَؤوا يفكرون في طريق آخر لعلهم يصلون إلى هدفهم، ووجدوا أن الطريق هو: زعزعة الإيمان في قلوب المسلمين.

ولن يصلوا إلى ذلك إلا إذا أخرجوا القرآن والسنَّة من قلوب المؤمنين.

فعمَدوا إلى القرآن الكريم وأثاروا الشبهات حوله، وحول كلماته، ولكنهم وجدوا أنفسهم كمن يضرب رأسه في جبل أشم، ما ناله إلا تصدع رأسه، وبقي الجبل شامخًا.

فبحثوا فوجدوا أن المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن هو: السنَّة النَّبويَّة المطهرة، فأخذاوا يبحثون فيها، ويقلبون أوراقهم، فوجدوا أن السنَّة فيها الصحيح، والحسن، والضعيف، بل والموضوع.

فظنوا أن الفرصة قد أتيحت لهم لينالوا من الإسلام، فعمدوا إلى إثارة الشبهات حول السنَّة النَّبويَّة، وحول صحة الأحاديث، والتشكيك في رواتها الذين نقلوها إلينا.

وزعموا أنه ما دامت السنَّة فيها الضعيف، والموضوع، فهذا يشكك في صحتها؛ فلا حاجة إذًا إليها، خاصة وأن القرآن ما فرط الله فيه من شيء.

ولكن هذه البدعة المنكرة، والشبهة الباطلة التي تثار حول السنَّة ليست جديدة الآن، بل ظهرت حتى في عهد الصحابة الكرام والتابعين من بعدهم، ولكن كان الصحابة والتابعون والعلماء من بعدهم يقفون لهم بالمرصاد، ويردون كيدهم وشبهاتهم.

ولكنها عادت في القرن الميلادي الماضي، والقرن الحاضر من جديد، ولكنها هذه المرة عادت بقوة وبأس.

والسبب في ذلك أمران:

· الأمر الأول: جهل معظم المسلمين بالسنَّة.

فاليوم علماء السنَّة يعدون على الأصابع، وعامة المسلمين لا يعلمون من السنَّة إلا القليل جدًّا من سنن النَّبي صلى الله عليه وسلم.

· الأمر الثاني: أن هؤلاء المبتدعة اليوم يملكون المال والكلمة.

فبأيديهم وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والفضائيات تفتح لهم أبوابها يتكلمون كيفما شاؤوا، وفي أي وقت شاؤوا، وبأي صورة شاؤوا، ولا يتصدى لهم أحد.

ولكن والحمد لله إذا نظرت إليهم جميعًا لن تجد فيهم عالمًا واحدًا، فما هم إلا عامل كان أجدر به أن يعمل في مصنع، أو شركة من الشركات، ولكن يسِم نفسه "مفكرًا إسلاميًّا" حتى يتمكن من الخوض في الدين كيف شاء، ويدعي ويزعم فتح باب الاجتهاد أمام أي أحد من الناس.

وإما كاتب أو صحفي مغمور أراد الشهرة والمال، وأن يصبح اسمه على كل لسان، فلم يجد أمامه إلا الطعن في السنَّة النَّبويَّة المشرفة، أو عميل من عملاء الغرب تربى على موائدهم، وفي أحضانهم، ثم أرسلوه ليبث سمومه في المسلمين.

ولكن أقول لهم جميعًا: افعلوا ما شئتم، وقولوا ما شئتم؛ فرغمًا عنكم وعن سادتكم الذين أرسلوكم، وأعطوكم الأموال: سيبقى الإسلام، وسيبقى القرآن، وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم، وستبقى السنَّة المطهرة، عزيزة، شريفة، كريمة، وسيبقى المسلمون وستذهبون أنتم إلى مزبلة التاريخ.

أين من سبقوكم في هذا الطعن؟ بقي الإسلام، وبقيت السنَّة، وذهبوا هم إلى مزبلة التاريخ.

أين كل من طعن في السنَّة؟ ذهبوا، ورحلوا، ولم يعلم الناس عنهم شيئًا، ولم يبقَ إلا الذين دافعوا عن السنَّة وأفنَوا أعمارهم في حفظها.

أقول لهم: أريحوا أنفسكم، ووفروا أموالكم، ولا تنهكوا أقلامكم؛ لأنكم تحاربون دينًا يحميه الله، ويرعاه، ويحفظه، وينشره، ولو نظرتم إلى التاريخ ثم إلى الواقع المعاصر لعلمتم أن الله يحمي دينه، وكتابه، ونبيه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأقصى ما تطمعون إليه من مكسب هو بعض أشخاص من المسلمين لا يساوون شيئًا أمام سائر المسلمين، هم الذين سيقتنعون بآرائكم وأفكاركم الهدامة.

إذًا فالإسلام باقٍ، ومحمد باقٍ، والقرآن باقٍ، والسنَّة باقية، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

وكلمة أخرى أقولها لعامة المسلمين:

أقول: أيها المسلمون، استيقظوا من غفلتكم، وتنبهوا لما يراد بدينكم، وبقرآنكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.

واعلموا أنه لا نجاة لكم في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وصدق النَّبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله، وسنَّتي))(1).

وصدق الإمام مالك حيث قال: (السنَّة سفينة نوح؛ مَن ركبها نجَا، ومَن تخلف عنها غرق).

وصدق من قال:

مَن كان يرغَب في النجاةِ فما له = غيرُ اتِّباع المصطفى فيما أتى

ذاك السبيلُ المستقيم، وغيرُه = سبلُ الضلالةِ والغَوايةِ والرَّدى

فاتْبَعْ كتاب الله والسننَ التي = صحَّتْ فذاك إن اتَّبعْتَ هو الهدى

ودَعِ السؤالَ بِلَمْ وكيف؛ فإنه = بابٌ يجر ذوي البصيرة للعمى

الدينُ ما قال الرسولُ وصحبُه = والتابعون ومَن مناهِجَهم قَفَا

وقال أبو بكر بن أبي داود:

تمسَّكْ بحبل الله واتَّبعِ الهدى = ولا تكُ بِدعيًّا؛ لعلك تفلِحُ
ودِنْ بكتاب الله والسنن التي = أتت عن رسول الله تنجو وتربَح

ودَعْ عنك آراء الرجال وقولَهم = فقولُ رسول الله أولى وأشرح

ولا تكُ مِن قوم تلهَّوْا بدينهم = فتطعن في أهل الحديث وتقدح

إذا ما اعتقدتَ الدهرَ يا صاحِ هذه = فأنتَ على خيرٍ تَبِيتُ وتُصبِحُ(
)
وأخيرًا أقول: إني أقدم هذا العمل المتواضع لله عز وجل، ولا أزعم ولا أدعي أني أتيت بما لم يأت به الأوائل، وإني أعلم تمامًا أن أيًّا من العلماء الكرام لو كتب في هذا الموضوع سيكتب أفضل مما كتبت، وسيقدم أعظم مما قدمت، وما أنا إلا طالب علم، ولا أدعي براعة التأليف، ولا حسن البيان، ولكن محاولة مني لأن أجد إجابة أمام الله على هذا السؤال عندما يسألني: ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا فعلت لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم؟
فأحاول أن أقدم شيئًا لله عز وجل، ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لعلي أجد عذرًا أعتذر به أمام الله عز وجل عن تقصيرنا في حق ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم.

ولستُ أقدم ردًّا على هذه الشبهات التي أثاروها عن السنَّة؛ لأن هؤلاء ما أرادوا الحق، ولا بحثوا عنه، إنما يريدون تشكيك المسلمين في دينهم، ولو أرادوا الحق لسألوا عما لم يفهموا؛ إذ شفاء العي السؤال، ولكني أحاول أن أقدم الحق للمسلمين واضحًا، جليًّا، مؤيدًا بالأدلة والبراهين؛ ليكونوا على بينة من أمرهم.

والله أسأل التوفيق والإخلاص والقبول، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يتقبله مني، ويجعله في ميزان حسناتي، وحسنات أبي وأمي، ومشايخي، وعلمائي وأساتذتي الذين علموني حب الإسلام، وحب القرآن، وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحب السنَّة النَّبويَّة المطهرة.

وأسأل كل أخ مسلم انتفع به ألا ينساني مِن دعوة بظهر الغيب، وإن كنت قد أصبت فمن الله الفضل، وله الحمد والمنة، وإن كنت أخطأت فالتقصير مني، والخطأ ليس بعيدًا عني، وأسأل الله الصواب والهداية؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هذا، وليعلم القارئ الكريم أني قد قسمت هذا البحث إلى عدة فصول:
الفصل الأول: التعريف بالسنَّة النَّبويَّة، ومصادرها المعتمدة، وحكم العمل بها، والأدلة على ذلك، وحكم منكر السنَّة.

ومع ذكر الأدلة لم أكتفِ بذكر الآيات، وإنما أتبعتها بذكر آراء العلماء في تفسير هذه الآيات؛ حتى يكون المسلم على بينة من أمره.

الفصل الثاني: أهم الشبهات حول السنَّة، الرد عليها شبهة تلو الأخرى بالدليل العقلي والمنطقي.

الفصل الثالث: جعلت فيه تعريفًا ميسرًا لأئمة السنَّة، أصحاب الكتب التسعة المعروفة في السنَّة، والتعريف بالفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة؛ لأن المسلمين عامتهم لا يعلمون عنهم إلا أسماءهم، فجعلت تعريفًا ميسرًا لهم، ولأحوالهم ولكتبهم، واختصرته من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله.

الفصل الرابع: أُثر عن كثير من العلماء اختيار أربعين حديثًا في أربعين أمرًا مختلفًا، أو أربعين حديثًا في موضوع واحد، وتأثرًا بهؤلاء العلماء وضعت أربعين حديثًا في أربعين موضوعًا مختلفًا.

وأخيرًا، أسأل الله تعالى أن يجعل له القبول، وأن ينفع به كل من اطلع عليه.
وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه
أبو عبدالرحمن
حامد بن محمد غانم

الفصل الأول
السنَّة النَّبويَّة ومكانتها في التشريع
وأدلة وجوب العمل بها، وحكم منكِرها
بسم الله الرحمن الرحيم

السنَّة النَّبويَّة:
معنى السنَّة:
السنَّة في اللغة: تعني السيرة، سواء كانت حميدة أو ذميمة (
)، وسنة فلان تعني سيرته، وطريقته، وحياته.

أما تعريف السنَّة اصطلاحًا فيختلف حسب المادة التي يكتب فيها، فالسنَّة عند المحدثين يختلف تعريفها عن السنَّة عند الفقهاء، كما يختلف تعريفها عن السنَّة عند الأصولين، والذي يعنينا هنا "السنَّة عند المحدِّثين".
فالسنَّة في اصطلاح علماء الحديث هي: ما أضيف إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة(
).
شرح التعريف:
السنَّة تشمل كل شيء في حياة النَّبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ اللحظة الأولى لنزول الوحي، وإلى آخر لحظة في حياة النَّبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاله إلى الله عز وجل.

· فهي تشمل قوله: أي كل كلمة قالها، وهي ما نطلق عليه اسم (الحديث)، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))(
) الحديث.

· ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلم مَن سلِم المسلمون من لسانه ويده))(
)، وغير هذه الأمثلة الكثير مما نقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.

· وكذلك تشمل السنَّة فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم: أي كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل: "كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا"(
)، وغير هذا المثال مما قال فيه الصحابة: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان يفعل كذا.

· كذلك تشمل السنَّة: التقرير.

ومعنى التقرير: هو أن يعلم النَّبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما ثم يسكت، فلا يأمر به، ولا ينهى عنه.

فسكوت النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أشياءَ مع علمه بوجودها هو إقرار من النَّبي صلى الله عليه وسلم بصحتها؛ إذ لو كانت غير صحيحة لنهى عنها؛ لأن السكوت في وقت البيان عن الحاجة غير صحيح، مثال على التقرير: "كان الصحابة يأكلون أمام النَّبي صلى الله عليه وسلم نوعًا من الحيوانات يسمى الضب"(
)، وقد علم النَّبي صلى الله عليه وسلم بأكلهم له، ومع ذلك سكت ولم يتكلم، فلم يقل: هذا حلال أو حرام؛ فسكوت النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب دليل على أنه حلال لا شيء فيه؛ إذ لو كان حرامًا لنهاهم عنه.

وهذا يسمى سنةً تقريرية؛ أي: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم أقر أكله ولم يحرمه، وكذلك لم يأمر به.

ومن الأمثلة أيضًا على السنَّة التقريرية: موضوع (ختان الإناث)، فلو سلمنا جدلًا بعدم وجود حديث صحيح يأمر به، فإن النَّبي صلى الله عليه وسلم قد علم به ولم يَنْهَ عنه؛ فسكوت النَّبي صلى الله عليه وسلم عنه يُعَد سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو كان فيه ضرر أو ليس من الإسلام، لنهى عنه النَّبي صلى الله عليه وسلم.
· كذلك من السنَّةِ: الصِّفةُ، والصفة تعني أمرين، صفة خُلقية، وصفة خَلقية.

أولًا: صفة خَلقية، مثل: شكل النَّبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه، وشعره، وجسده، وهكذا.

ثانيًا: صفة خُلقية، مثل: (كان صادقًا، أمينًا، رحيمًا، عفوًّا، كريمًا، جَوَادًا، شجاعًا..) وهكذا.

عدد الأحاديث:
لقد ذكرنا أن السنَّة تشمل كل شيء في حياة النَّبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلا يمكن لأحد أن يحصر السنَّة كلها في كتاب معين، أو يحيط إنسان بكل السنَّة.

لكن الصحابة والتابعون وعلماء السنَّة من بعدهم حفظوا لنا هذه السنَّة إجمالًا؛ فكل واحد من الصحابة سمع شيئًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلَّغ ما سمع لغيره من الصحابة والتابعين، وكل حسب ما سمع، وإذا جمعنا مرويات كل صحابي مع الآخر تجمع السنَّة كلها بإذن الله تبارك وتعالى.

وبعد زمن الصحابة حفظ العلماء أيضًا، كل على قدر ما استطاع أن يحفظ؛ فمثلًا كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث (مليون)، والإمام البخاري انتقى كتابه الجامع الصحيح من ستمائة ألف حديث، وكذلك أبو داود وغيره من علماء السنَّة.

وكلُّ عالم دوَّن ما استطاع تدوينه في كتاب مستقل يجمع فيه آثار النَّبي صلى الله عليه وسلم وأقواله.

ولذلك أصبحت مصادر السنَّة التي جمعت السنَّة كثيرة جدًّا، عشرات الكتب والمجلدات.

طبعًا هذه الأعداد الهائلة للأحاديث باعتبار السند؛ فكل حديث له مائة سند لا يعُدُّه المحدِّثون حديثًا واحدًا بأسانيد مختلفة، ولكن يعُدُّونه مائة حديث، مع أن اللفظ واحد والمعنى واحد، وكذلك أيضًا هذا العدد باعتبار المكرر، وإلا فإن الأحاديث لا تتعدى العشرين ألف حديث، بل أقل من ذلك بكثير، فلا يتجاوز الصحيح عشرة آلاف حديث، والله تعالى أعلم.

وسأذكر لك الآن - أيها القارئ الكريم - أشهر مصادر السنَّة المطبوعة والموجودة بين أيدينا الآن، وتركت الكثير من المصادر اكتفاء بذكر أشهرها.

مصادر السنَّة:
1) صحيح البخاري.
2) صحيح مسلم.

3) سنن أبي داود.
4) سنن الترمذي.

5) سنن النسائي.
6) سنن ابن ماجه.

وهذا ما يسمى بالكتب الستة.
7) موطأ الإمام مالك.
8) سنن الدَّارِمي.

9) مسند الإمام أحمد.
إذا أضفنا هذه الثلاثة الأخيرة إلى الستة السابقة، فهي ما يعرف بالكتب التسعة.
10) مستدرك الإمام الحاكم.
11) سنن الدارقطني.
12) سنن البيهقي.
13) مصنَّف ابن أبي شيبة.

14) مصنف عبدالرزاق.
15) صحيح ابن خزيمة.

16) صحيح ابن السكن.
17) صحيح ابن حبان.

18) شرح السنَّة للبغوى.
19) المنتقى لابن الجارود.

20) مسند أبي داود الطيالسي.
21) مسند أبي يعلى الموصلي.

22) المختارة للضياء المقدسي.
23) حلية الأولياء لأبي نعيم.

24) معاجم الطبراني الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير).

25) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

26) تاريخ دمشق لابن عساكر.

27) مسند البزار.

هذه أشهر المصنفات والمصادر الموجودة، والتي حوت الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها الكثير، تركته خشية الإطالة.

وهناك المئات من الأجزاء والمصنفات، منها ما طبع، ومنها ما يزال مخطوطًا إلى الآن.

فمن أراد أن يصل إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعرف إن كان صحيحًا أو غير صحيح - فليرجع إلى هذه المصادر، ويدرس السند والمتن، ويبحثه جيدًا ليصل إلى مراده في النهاية.

مقام السنَّة من القرآن الكريم:
من المعروف لكل مسلم أن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي، وتأتي السنَّة النَّبويَّة مكملة للقرآن الكريم، وهي معه في درجة واحدة.

قال الإمام أبو زهرة: "والسنَّة مكملة للقرآن في بيان الأحكام الشرعية، ومعاونة له"(
).
والسنَّة مع القرآن الكريم لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنها تبين مبهَمَه، وتفصل مجمَله، وتخصص عمومه، وأنها تبين الناسخ من المنسوخ عند الجمهور.

· تبين مبهَمَه وتفصل مجمله مثل (الصلوات الخمس) فذكرها القرآن مجملة، فقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، فجاءت السنَّة وبيَّنت عدد الصلوات، وعدد الركعات، وكيفية الصلاة وأوقاتها، وكذلك في سائر العبادات.

· وتخصص عمومه، على سبيل المثال (القرآن أباح تعدد الزوجات) عمومًا، فجاءت السنَّة وخصصت عدم جواز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وغيرها من الأمثلة.

الحالة الثانية: أن السنَّة تزيد على فرائض ثبت في القرآن أصولها بالنص، فتأتي السنَّة وتزيد بعض الأحكام، مثل (أحكام اللعان)؛ أي: لعان الرجل والمرأة إذا اتهم رجل زوجته ولم يجد شهودًا، فقد بين القرآن تفاصيل أحكام اللعان، لكن زادت السنَّة حكمًا آخر، وهو وجوب التفريق بين الزوج والزوجة إذا تلاعَنا.

الحالة الثالثة: أن السنَّة تأتي بحكم جديد ليس في القرآن نصٌّ عليه، وليس هو زيادة على نص قرآني، بل هو حكم خاص أنشأته السنَّة ابتداءً ولم يتعرض له القرآن، مثل: (تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع)(
).

حكم العمل بالسنَّة:
اتفق العلماء، سلفًا وخلفًا، المتقدمون منهم والمتأخرون، ولا أعلم مخالفًا من علماء المسلمين إلا مَن شذ مِن بعض المبتدعة وأهل الأهواء، ثم أدعياء العلم والثقافة في العصر الحديث، اتفقوا جميعًا على وجوب العمل بالسنَّة، والتحذير من مخالفتها، وحكموا على منكرها إجمالًا بالكفر؛ لتكذيبه صريح القرآن، وقالوا: إن السنَّة النَّبويَّة نوعان: متواتر وآحاد.

فالحديث المتواتر: هو ما رواه جمع عن جمع مثلهم، يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحسُّ.

وقال العلماء: إن من أنكر الحديث المتواتر فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وهذا بإجماع العلماء.

أما الآحاد فهو: ما رواه عدد أقل من المتواتر، وهو ما كان دون العشرة؛ أي: من واحد إلى تسعة.

وقالوا: إن مَن أنكر الأحاديث الآحاد فهو أحد ثلاثة:

الأول: أنكره لأنه لا يعتقد كونَ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، سواء صح الحديث أم لم يصح، وهذا أيضًا كافر بالإجماع.

الثاني: لا ينكر كون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، ولكنه ينكر بعض الأحاديث ويعتقد عدم صحتها ونسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لمجرد الهوى واتباع الظن، وليس تبعًا للقواعد العلمية المتبعة عند علماء الحديث، وهذا قال العلماء عنه بأنه فاسق.

الثالث: إمام عالم من علماء الحديث، اجتهد في القواعد العلمية وأثبت ضعف حديث بعينه بعد اجتهاده، ولا ينكر كون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، بل يعتقد العمل به وثبوته إذا صح الحديث.

فهذا عالم مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.

وهذه بعض أقوال العلماء في وجوب العمل بالسنَّة:

· قال الإمام السيوطي رحمه الله: إن من أنكر كون حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم قولًا كان أو فعلًا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفَر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع مَن شاء مِن فرق الكفر(
).
· نقل ابن حزم عن إسحاق بن راهويه قوله: مَن بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقية، فهو كافر(
)، بغير تقية: بغير تأويل أو تفسير.

· قال الإمام الشافعي: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم(
).
· وقال الإمام القرطبي: لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب؛ فإنه متى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجةً بنفسه(
).
· نقل الإمام أبو زهرة عن الإمام الشاطبي قوله: لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه، وهو السنَّة(
).
· وقال الإمام أبو زهرة: والسنَّة مع ذلك أصلٌ في الاستباط، قائم بذاته، وقامت الأدلة على إثبات حجيته(
).
· قال ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) بعض الكلام العظيم، اسمح لي - أيها القارئ الكريم - أن أنقله لك كما قاله ابن حزم؛ لتعم الفائدة، قال ابن حزم رحمه الله:

(والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، وحكمهما حُكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما).
وقال أيضًا:

(فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:

أحدهما: وحي متلوٌّ، مؤلف تأليفًا، معجز النظام، وهو القرآن.

الثاني: وحي مرويٌّ، منقول غير مؤلف ولا معجز النظام، ولا متلو، لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبيِّنُ عن الله تبارك وتعالى مراده منا)(1).

· وروى السيوطي: أن الإمام الشافعي روى يومًا حديثًا فقال: إنه صحيح، فقال قائل: أتقول به يا أبا عبدالله؟ فاضطرب الشافعي وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيًّا؟ أرأيتني خارجًا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنَّارًا؟ أروي حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به(2).

· وقال الإمام مالك: السنَّة سفينة نوح؛ مَن ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق(3).

أدلة من القرآن على وجوب العمل بالسنَّة:
اسمح لي - أيها القارئ الكريم - أن أضع بين يديك بعض الآيات التي نستدل بها، واستدل بها العلماء، على وجوب العمل بالسنَّة، واسمح لي أن أذكر لك عقب كل آية قول العلماء فيها؛ لتكون على بينة من أمرك، ويكون معك الدليل على صدق القول في العمل بالسنَّة.

ثم ليقل لنا هؤلاء المدعون المبتدعون: ما تفسيرهم لهذه الآيات؟ وهل يفهم منها غير العمل بالسنَّة؟ ليخبرونا بمعاني الآيات إن كانوا يستطيعون، ولكن أحذرهم من القول في القرآن بمجرد الرأي والهوى، وإنما لا بد أن يكون الرأي قائمًا على دليل؛ {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111].

وليعلَمِ القارئ الكريم أن من ينكرون السنَّة يؤولون الآيات القرآنية على غير معناها الحقيقي، وليس عن بينة أو برهان، وإنما عن طريق الهوى، فيعملون أهواءهم لتفسير معاني الآيات على وفق ما يريدون، وليس على الوجه الصحيح، ولن أطيل في ذكر تأويلاتهم الفاسدة للآيات، وإنما سأختار نموذجًا واحدًا أكتفي به لبيان بطلان تأويلاتهم.

وعلى القارئ أن يطبق ذلك النموذج على باقي الآيات التي استدل بها على وجوب العمل بالسنَّة، ويرى وضوح الآيات في الأمر باتباع السنَّة، ويقيم أقوال العلماء الصادقين فيها دون تأويل أو تحريف أو اتباع للهوى.

قال تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} [الأحزاب: 34]، قال علماء المسلمين: (المقصود بآيات الله: القرآن، والمقصود بالحكمة: السنَّة)، لكن هؤلاء المبتدعة خرجوا عن هذا المعنى فقالوا: إن آيات الله هي القرآن، والحكمة هي أيضًا القرآن، واستدل على ذلك بقول الله في أول الآية: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى} [الأحزاب: 34]، والذي يتلى هو القرآن وليس السنَّة، وهذا تأويل فاسد، والدليل على ذلك: اقرأ معي الآية بهذا المعنى الجديد الذي وضعه، وانظر إلى السياق، ستكون الآية على هذا الوجه: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن والقرآن)، هل يستقيم المعنى؟ بالطبع لا؛ فقد ذكر الله القرآن بقوله: {مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ} [الأحزاب: 34] وهي القرآن، فينبغي أن تكون الحكمة شيئًا آخر غير القرآن، ولا يتلى غير القرآن إلا السنَّة، كما أن الله عطف الحكمة على القرآن بحرف "الواو" الذي يقتضي المغايرة، فما قبل حرف الواو ينبغي أن يختلف عما بعدها، كما قال علماء العربية، وعلى هذا فما قبل حرف الواو قوله: "آيات الله " وهي "القرآن"، وما بعد حرف الواو قوله: "الحكمة" فينبغي أن تكون بمعنى آخر غير القرآن؛ حتى يتم المغايرة بينهما كما ذكرنا، وعليه فالحكمة غير القرآن.

نحن نقول: إنها السنَّة، وكانت تتلى في بيت النَّبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن، فإن خالفونا فليذكروا لنا ماذا كان يتلى في بيت النَّبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟!
أكتفي بهذا النموذج لتوضيح تأويلاتهم الفاسدة، وإليك - أيها القارئ الكريم - الآيات الدالة على وجوب العمل بالسنَّة، وتفسير علماء المسلمين الكبار لكل آية منها؛ حتى يتبين لك الحق من الباطل، فتدبر.

إليك أيها القارئ الكريم:

(1) قال الله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 151].

قال ابن كثير(1) في تفسيره: (ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنَّة).

نقل الفخر الرازي(2) في تفسيره عن الإمام الشافعي قوله: (الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(2) قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 31، 32].

قال ابن كثير
: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدِّين النبوي في جميع أقواله وأفعاله.

ونقل القرطبي
 عن سهل بن عبدالله قوله: (علامة حب الله: حب القرآن، وعلامة حب القرآن: حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي: حب السنَّة).

وقال ابن كثير أيضًا: عن قوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [آل عمران: 32]، فدلَّ على أن مخالفته في الطريقة كفر، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله، ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي(3).
(3) قال تعالى: {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42].

عصَوُا الرسول: معناه: خالفوا أمره ولم يتبعوا سنته، وإلا كيف تكون المعصية؟!
(4) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

· قال ابن كثير(1): قال مجاهد وغيرُ واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله تعالى؛ فإن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله.

· وقال القرطبي(2): فأمر تعالى برد التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لغير العلماء معرفةُ كيفية الرد إلى الكتاب والسنَّة.

وقال أيضًا في قوله تعالى: {وَالرَّسُولِ} دليل على أن سنَّته يعمل بها ويمتثل ما فيها.

وقال أيضًا: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]؛ أي: ردُّوا ذلك الحكم إلى كتاب الله وإلى رسوله؛ بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنَّته بعد وفاته، وهذا قول مجاهدٍ والأعمش وقتادة، وهو الصحيح.

· وقال الفخر الرازي(1): فثبَت أن قوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59] يدلُّ على وجوب متابعةِ الكتاب والسنَّة.

· وقال ابن حزم في الإحكام(2): فوجدنا الله تعالى يردُّنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسَعْ مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبرِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما مَن فعله مستحلًّا للخروج عن أمرهم،ا وموجبًا لطاعة أحد دونهما - فهو كافرٌ، لا شك عندنا في ذلك.

· ثم لعلك تلاحظ معي - أخي الكريم - أن هذه الآية الكريمة قالت: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] كررت لفظ {أَطِيعُوا} مع الله ومع الرسول، ولم تكرره مع أولي الأمر، وكذلك الآية السابقة في سورة آل عمران لم تكرر الطاعة لله وللرسول، ولم تكرر لفظ الطاعة، فقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [آل عمران: 32]؛ فهل تعرف الفارق بين الآيتين؟ وهل تكرار لفظ الطاعة في آية وحذفها من الأخرى عبثًا؟ تعالى الله عن ذلك، ولكن أقول: الآية الأولى لم تكرر لفظ الطاعة؛ لتخبرنا أن الأمر واحد من الله ومن الرسول؛ فطاعة الرسول هي عين طاعة الله.

· أما الآية الثانية فكررت لفظ الطاعة؛ لتخبرنا أن هناك أمرين: أمر لله، وأمر مستقل للرسول؛ فيجب طاعة الله، وطاعة الرسول مستقلة بذاتها، ولم يتكرر لفظ الطاعة مع أولي الأمر؛ لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعة الله والرسول، وليست لهم طاعة مستقلة، ويدل على ذلك ما جاء في سورة (النور) من إفراد الرسول بالطاعة، قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور: 56]، فهذه الآية ذكرت طاعة الرسول ولم تذكر طاعة لله، كأن الأمر هنا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذًا فهناك طاعة لله وللرسول، كما أن هناك طاعة مستقلة للرسول فيما أمر، وإلا لكان من المنطق أن تأمر الآية بطاعة الله ولا تذكر طاعة الرسول.
(5) قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

قال ابن كثير: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكِّم الرسولَ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا قال: {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]؛ أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكَمْتَ به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليمًا كليًّا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة(1).
(6) قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: 80].

· قال القرطبي: أعلَمَ اللهُ أن طاعةَ رسوله طاعةٌ له(2).

· وقال الفخر الرازي: قال الشافعي في الرسالة في باب الطاعة للرسول: إن قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] يدلُّ على أن كل تكليف كلف الله به عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والحج وسائر الأبواب في القرآن، ولم يكن ذلك التكليف مبيَّنًا في القرآن - فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول، وإذا كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عينُ طاعة الله(3).

(7) قال تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].

· قال القرطبي: في قوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} [النحل: 44] في الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم مبيِّنٌ عن الله تبارك وتعالى مرادَه مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة، وغير ذلك مما لم يفصله(1).

· وقال ابن كثير: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]؛ أي: من ربهم؛ لعِلمك بمعنى ما أنزل الله عليك، وحرصك عليه، واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق، وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل(2).

(8) قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 62].

- قال القرطبي: بيَّن الله تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات، وإنما النزول على محمد صلى الله عليه وسلم، فختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته صلى الله عليه وسلم؛ لتعلم أن أوامره كأوامر القرآن(3).
(9) قال الله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

· قال القرطبي: بهذه الآية احتجَّ الفقهاء على أن الأمر للوجوب، وجوب العمل بالسنَّة، ووجهها: أن الله تعالى قد حذَّر من مخالفة أمره (أي أمر رسوله)، وتوعَّد بالعقاب عليها بقوله: {أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، فتحرُمُ مخالفته (النَّبي صلى الله عليه وسلم)، ويجب الامتثالُ لأمره(1).

· وقال ابن كثير: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63]؛ أي: عن أمر رسوله، وهو سبيله ومنهاجه، وطريقته وسنته وشريعته؛ فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فمن وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائنًا من كان(2).

(10) قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].

- قال القرطبي: {أُسْوَةٌ} الأسوة: القدوة، والأسوة: ما يُتأسَّى به؛ أي: يتعزى به؛ فيُقتدى به في جميع أفعاله، ويُتعزَّى به في جميع أحواله (3).

(11) قال الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} [الأحزاب: 34].

- قال القرطبي: قال أهل العلم بالتأويل: {آيَاتِ اللَّهِ}: القرآن، و{وَالْحِكْمَةِ}: السنَّة(1).

- وقال ابن كثير: أي: واعمَلْن بما نزل الله تبارك وتعالى على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنَّة(2).

(12) قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1].

- قال القرطبي: {لَا تُقَدِّمُوا} معناها ظاهر؛ أي: لا تقدِّموا قولًا ولا فعلًا بين يديِ الله، وقول رسوله وفعله، فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا، ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله تعالى؛ لأن الرسول إنما يأمر عن أمر الله(3).

- وقال ابن كثير: عن ابن عباس: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنَّة(4).

(13) قال الله تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 1 - 4].

- قال القرطبي: فيها دلالة على أن السنَّة كالوحي المنزَّل في العمل(1).

(14) قال الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7].

- قال القرطبي: قيل: إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه (أي النَّبي صلى الله عليه وسلم) لا يأمر إلا بصلاحٍ، ولا ينهى إلا عن فساد.

- وقال المهدي: هذا يوجب أن كل ما أمر به النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى(2).

· أكتفي بهذا العدد من الآيات الدالة على وجوب العمل بسنة النَّبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير جدًّا في القرآن الكريم من الآيات التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن في هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

· والآن بعد أن انتهينا من ذكر الآيات الدالة على وجوب متابعة السنَّة نعيش مع بعض الأدلة من السنَّة الصحيحة على وجوب متابعة السنَّة في كل أمر صغير أو كبير.

أسأل الله أن يهدينا للعمل بسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم.


الأدلة من السنَّة:
"أحاديث يستحيل نسبتها لغير النَّبي صلى الله عليه وسلم"
الأدلة من السنَّة النَّبويَّة على وجوب الالتزام بها والعمل بها أكثر من أن تحصى؛ فهناك عشرات الأدلة من السنَّة، بل إن كل حديث من أحاديث النَّبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أنه سنة ينبغي العمل بها.

وكما قال بعض العلماء: إن حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم له نور يعلوه، يرى هذا النورَ كلُّ مَن عايش سنة النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقول قائل: كيف نستدل بالسنَّة على وجوب العمل بالسنَّة مع أن هؤلاء المنكرين لها ينكرونها جملة؟!

فأقول: هذه الأحاديث التي أستدل بها هي مجموعة من الأحاديث الصحيحة، التي أثبت العلماء نسبتها إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، ومن نظر إليها علم علمًا يقينيًّا أن هذا يستحيل أن يكون من كلام أحدٍ غيرِ النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها أحاديث تتكلم عن غيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله، فإذا أخبر به النَّبي صلى الله عليه وسلم ثبت لنا صحة هذه الأحاديث، وأنها وحيٌ من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يستحيل أن تكون من تأليف أحد الرواة؛ لأنه لا يعلم الغيب حتى يفتري هذه الأحاديث، ثم يأتي الواقع ليصدقها، ولو افترضنا جدلًا أنها حدثت مرة، فمن المستحيل أن تحدث في كل مرة، وقد أثبت الواقع صدق وصحة هذه الأحاديث، ومع أننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى الواقع ليثبت لنا صحة الحديث؛ لأننا آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته، فإني أذكر هذه الأحاديث لسببين:

· السبب الأول: أن يزداد المسلم إيمانًا وتصديقًا بسنة النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وحي من الله محفوظ يجب اتباعه.

· السبب الثاني: أتوجه بهذه الأحاديث لهؤلاء المنكرين للسنة فأقول لهم: هذه أحاديث غيبية مستقبلية، لا يمكن أن يقولها أحد إلا رسولٌ من عند الله، ومستحيل عقلًا أن تكون من كذب الرواة أو اختلاقهم، فإذا كنتم تكذبون وتنكرون السنَّة، فما هو رأيكم في هذه الأحاديث؟ وكيف تواجهونها؟!
ومن العجيب أن بعض هذه الأحاديث يكون سببًا في إسلام العشرات من أهل الغرب، ثم ينكرها بعض من ينتسبون إلى الإسلام!
والأحاديث التي نستدل بها على صدق وصحة السنَّة ووجوب العمل بها كثيرة جدًّا، انتقيت لك منها هذه الأحاديث الغيبية، ثم أتبعتها ببعض الأحاديث الدالة على وجوب العمل بالسنَّة من القول الصريح من النَّبي صلى الله عليه وسلم، وبيان فضل من يحافظ على السنَّة ويعمل بها، والتحذير من التهاون بها أو إنكارها.

1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جَناحيه داءً، وفي الآخر شفاء))(1).

هذا الحديث من المعجزات في السنَّة النَّبويَّة المباركة؛ فإن الناس لم يكونوا يعرفون شيئًا عن علم الحشرات إلا في العصر الحديث، عندما اكتشفت الآلات الحديثة والأجهزة والمعدات التي أظهرت هذه الحقيقة العلمية أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذه الحقيقة العلمية التي تحدث عنها هذا الحديث منذ ألف وأربعمائة عام، مما كان سببًا في إسلام الكثير من أهل الغرب؛ إذ ثبت لديهم بالعقل والتجربة أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله إلا رسول موحى إليه من الله.

في موقع على شبكة المعلومات بعنوان (http: //forum، sedty، com/t118703، html) (لقد ذكر الدكتور عبدالباسط محمد السيد رئيس قسم التحليل والجراثيم في المركز القومي للأبحاث في مصر "أنه اكتشف مجموعة علماء ألمان في الجناح الأيسر للذبابة جراثيم غرام سلبي وغرام إيجابي، وفي الجناح جراثيم تسمى باكتر يوفاج؛ أي مفترسة الجراثيم، وهذه المفترسة للجراثيم الباكتر يوفاج أو عامل الشفاء صغيرة الحجم يقدر طولها ب 20: 25 ميلي ميكرون، فإذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تغمس فيه؛ كي تخرج تلك الأجسام الضدية، فتبيد الجراثيم، وهذه المضادات واسعة الطيف وقوية التأثير، وشبيهة بالأنتي بيوتك.

والآن هناك عدد كبير من مزارع الذباب في ألمانيا؛ حيث يتم استخلاصها؛ حيث يتم تحضير بعض الأدوية التي تستعمل كمضاد للجراثيم، والتي أثبتت فعالية كبيرة، وهي تباع بأسعار مرتفعة في ألمانيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير.

فهل يستطيع هؤلاء الذين ينكرون السنَّة أن يواجهوا هذا الحديث، أو ينكروه، أو ينسُبوه لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لبشر أن يفتري هذا الكلام وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هو اتباع الهوى!
2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسِلْه سبع مرات، إحداهن بالتُّراب))(1).

ما يقال في هذا الحديث هو ما قيل في سابقه، هل يستطيع مَن ينكرون السنَّة أن يواجهوا هذا الحديث، أو ينسُبوه لغير النَّبي صلى الله عليه وسلم؟!
هناك أحاديث أخرى كثيرة، ليست معجزات علمية، وإنما تحدثت عن غيب المستقبل، ثم جاء الواقع بعين ما قال الحديث، من ذلك على سبيل المثال:

1) في المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة فاطمة ابنته بشيء فبكت، ثم أسر لها بشيء آخر فضحكت، فسألتها السيدة عائشة فقالت: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات سألتها عائشة ثانية، فقالت السيدة فاطمة: أخبرني أنه سيموت في مرضه هذا، فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقًا به، فضحكت(1)، وبالفعل ماتت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بستة أشهر، فهل هذا من كلام النبي أم اختلقه بعض الرواة ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يواجهه هؤلاء الذين أنكروا السنَّة؟!
2) قال النَّبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: ((تقتلك الفئة الباغية))(2)، وبالفعل حدثت معركة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وينضم عمار إلى صفوف علي ويقتُله جنود معاوية.

فهل يستطيع بشر أن يتنبأ بمصير إنسان آخر؟ كيف عرف من روى هذا الحديث أن عمارًا سيُقتَل ليفتري هذا الكلام وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل يمكن أن يكون هذا كلام أحد غير النَّبي صلى الله عليه وسلم؟!
3) صعِد النَّبي صلى الله عليه وسلم جبل أُحُد يومًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجَّ الجبل، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: ((اثبُتْ أُحُدُ؛ فإنما عليك نبيٌّ، وصِدِّيق، وشهيدان))(1) هل يستطيع بشر غير النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يختلق هذا الحديث الذي يتكلم عن غيب المستقبل وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! مَن أدراه أن عمر وعثمان سيموتان شهيدين؟ أليس قائل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه بذلك؟!
4) ذات يوم كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فرأى الحسن بن علي، فنزل من على المنبر وأخذ الحسن وأجلسه بجواره على المنبر، وأخذ ينظر إليه تارة وإلى الناس تارة أخرى، ويقول: ((ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من الناس))(2)؛ فمن يستطيع أن يعلم غيب المستقبل ليتحدث بمثل هذا الكلام الغيبي؛ أن معركة ستحدث بين المسلمين ثم تنتهي بالصلح، والذي يصلح بينهم هو الحسن بن علي، ثم يأتي الواقع يؤكد صحته؟ هل يستطيع بشر أن يفعل ذلك إلا إذا كان وحيًا من الله؟!
5) يقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: ((إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورَحِمًا))(1)، ما يقال في هذا الحديث هو ما قيل فيما قبله.

6) ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، لتُنفَقَن كنوزهما في سبيل الله))(2).

7) ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والله ليتمن الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون)(3).
8) ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ((الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك))(4).

9) ومن ذلك أيضًا أحاديث لم تحدث في الواقع إلا في العصر الحديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن ناطحات السحاب والمدن والعمارات الشاهقة: ((وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان))(5).

10) ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم أسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخُلْن الجنة، ولا يجِدْن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))(1).

11) بل لا تعجب أيها القارئ الكريم إذا قلت لك: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن السيارات، نعم اقرأ معي قوله صلى الله عليه وسلم: ((سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم عاريات، على رؤوسهن البُخْت العجاف، العَنُوهنَّ؛ فإنهنَّ ملعونات))(2).

وبعد - أيها القارئ الكريم - فهذه نقطة من بحر من أحاديث النَّبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم من عهد الصحابة إلى عصر التدوين والتحقيق، فهل يستطيع بشرٌ أن يقول: إن هذه الأحاديث لم يقلها النَّبي صلى الله عليه وسلم أو إنها كذبت ونسبت إليه؟ يستحيل أن يكون هذا الكلام من قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهل تصدقون أم أن لكم توجيهًا آخرَ لهذه الأحاديث؛ {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111].

أيها القارئ الكريم، لولا أني آثرت الاختصار لذكرت لك عشرات المئات من الأحاديث التي لا يمكن عقلًا أن تنسب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي برهان قوي وحجة على القول بوجوب العمل بالسنَّة واتباع آثار النَّبي صلى الله عليه وسلم.

وفي الصفحات التالية بعض الأحاديث التي تبين فضل العمل بالسنَّة والمحافظة عليها، وبعض الأحاديث التي تنهى وتحذر من مخالفة السنَّة النَّبويَّة، لعل المؤمن يزداد إيمانًا، ولعل هؤلاء المنكرين للسنة أن يتوبوا ويتقوا الله في دينهم وفي أنفسهم وفي أمتهم.

فضل العمل بالسنَّة:
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله، وسنَّتي))(1).

(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى))، قيل: ومَن يأبى يا رسول الله؟ قال: ((مَن أطاعني دخل الجنة، ومَن عصاني فقد أبى))(2).

(3) عن العِرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجِلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع؛ فأوصِنا، فقال: ((أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمَّر عليكم عبد؛ فإنه من يعِشْ منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المَهْديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدَثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة))(1).

(4) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نضَّر الله امرأً سمع منا حديثًا، فأدَّاه كما سمعه؛ فرُبَّ مبلَّغ أوعى مِن سامع))(2).

(5) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار))(3).

(6) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله))(4).

(7) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فِرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة؛ ما أنا عليه وأصحابي))(1).

(8) عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ))(2).

(9) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسنَّة، فإن كانوا في السنَّة سواءً فأقدمهم هجرة))(3).

 الترهيب من ترك السنَّة
كما أن هناك أحاديث دعت إلى العمل بالسنَّة، وبينت فضل العمل بها، هناك كذلك أحاديث أخرى حذرت ورهبت من ترك السنَّة، أو مخالفتها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النَّبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النَّبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبِروا كأنهم تقَالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النَّبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: فإني أصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أمَا والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له؛ ولكني أصوم وأفطر، وأصلِّي وأرقُدُ، وأتزوج النساء؛ فمَن رغِب عن سنَّتي فليس مني))(1).

2) عن المقدم بن معدي كرب: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خبير، منها: الحمار الأهلى وغيره، ثم قال: ((يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته، يحدث بحديثي يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرَّمناه، ألا وإن ما حرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِثلُ ما حرَّم الله))(1).

3) عن عبدالله بن عمرو: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لكل عمَل شِرَّة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنَّتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلَك))(2).

آثار في العمل بالسنَّة والنهي عن مخالفتها:
هذه بعض الآثار عن الصحابة والتابعين والعلماء في التحذير والترهيب من مخالفة السنَّة، قد ذكرها الإمام السيوطي في كتابه: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنَّة، انتقيت منها ما يلي:

1) عن عطاء بن يسار: أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا إلا مِثلًا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسًا، فقال أبو الدرداء: مَن يعذِرني من معاوية؟! أُخبِره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرضٍ أنت بها.

2) عن ابن عمر: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد))، فقال أحد أبناء ابن عمر: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه ابن عمر فسبَّه سبًّا، ما سمعته سبَّه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول: والله لنمنعهن.

3) عن أيوب السَّخيتاني قال: إذا حُدث رجل بسنة، فقال: دعنا من هذا وأنبِئْنا عن القرآن، فاعلَمْ أنه ضالٌّ.

4) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحابَ الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيَتْهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي؛ فضَلُّوا وأضَلُّوا.

5) عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأينا رسول الله يمسح على ظاهرهما.

6) عن الأوزاعي قال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فإياك أن تقول بغيره؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلِّغًا عن الله.

7) روى الشافعي يومًا حديثًا، فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبدالله؟ فقال الشافعي: (متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا فلم آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب).

8) عن ابن عباس: (النظر إلى الرجل من أهل السنَّة يدعو إليها وينهى عن البدعة عبادة).

9) عن الحسن قال: (لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنيَّة، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنَّة).

10) عن الفُضَيل بن عياض قال: (إن لله عبادًا يُحيي بهم البلاد، وهم أصحاب السنَّة).
11) قال سفيان الثوري: (الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض).

12) عن قتادة قال: (والله ما رغب أحد عن سنة نبيِّه إلا هلك؛ فعليكم بالسنَّة، وإياكم والبدعة، وعليكم بالفقة، وإياكم والشبهة).

13) قال الجنيد: (الطرق كلها مسدودة على الخَلْق، إلا على مَن اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم).

أكتفي بهذا القدر من أقوال العلماء، ومن الأدلة على وجوب العمل بالسنَّة؛ لأني - كما قلت - راعيت الاختصار؛ حتى لا يمل القارئ الكريم من التطويل.

سائلًا الله أن يكون قد وضح الدليل على وجوب العمل بالسنَّة والتزامها، وأصبح المؤمن على بينة من أمره.

الفصل الثاني
شبهات حول السنَّة
 شبهات حول السنَّة
تمهيد:
هؤلاء الذين أنكروا السنَّة يظهرون خوفهم وحرصهم على الإسلام والقرآن، ولكن الحق أنهم أحد رجلين: إما رجل حقًّا يخشى على الإسلام، ولكنه جاهل لا يعلم شيئًا عن القرآن والسنَّة، وإنما هي بعض الكلمات التقطها من هنا وهناك ورددها كالببغاء.

وإما رجل عدو حاقد على الإسلام والقرآن، ويريد هدم الإسلام جملة، فلما لم يجد مطعنًا في القرآن، لجأ إلى إثارة الشبهات حول السنَّة للقضاء عليها.

ومما يؤكد كلامي هذا أنه لا يوجد عالم واحد في أي فرع من فروع العلم الشرعي على مر التاريخ وإلى وقتنا الحاضر أنكر السنَّة والعمل بها، وإنما هم من هذه الطائفة التي تسمي نفسها بالمثقفين والكتاب، لكن لا علاقة لهم بالعلم الشرعي الصحيح.

لأن كل العلماء اتفقوا جميعًا على أن السنَّة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، واتفقوا أيضًا أن السنَّة لا يستغني عنها القرآنُ.

والعجيب أن هذه الشبهات التي أثارها هؤلاء العلمانيون أو المثقفون حول السنَّة، ليست شبهات جديدة، وإنما هي شبهات قديمة، ظهرت في بادئ الإسلام، أظهرها بعض الروافض طعنًا في أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس بجديد، وإنما هو استرجاع لبدع ماضية بأسلوب عصري جديد.

وقد واجه العلماء هؤلاء المبتدعة حتى ذهبت بدعتهم، وبقيت السنَّة شامخة، حتى جاء العصر الحديث، وظهر مبتدعة القرن العشرين، وأعادوا إثارة هذه الشبهات.
وهذه الشبهات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: شبهات عامة.

شبهات عامة حول السنَّة جملة، وهذه الشبهات تتلخص فيما يلي:

1- القرآن جمع كل شيء، وفيه بيان كل شيء؛ فلا حاجة إلى السنَّة.

2- السنَّة لم تكتب في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم.

3- السنَّة فيها الصحيح والضعيف والموضوع؛ فليست محفوظة كالقرآن.

4- معظم السنَّة جاءنا عن أبي هريرة، وهو لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث سنوات فقط؛ مما يثير الشك في مروياته.

5- على القول بالعمل بالسنَّة، فلا يعمل إلا بالحديث المتواتر في العقائد والأحكام، أما الحديث الآحاد فلا.

6- أن جميع الأحاديث رُويت بالمعنى؛ مما يعني تضييع ألفاظ النَّبي صلى الله عليه وسلم.

7- هل البخاري معصوم؟ فما بالك بغيره من رواة السنَّة؟
8- السنَّة تخالف العقل.

9- السنَّة تخالف القرآن
هذه هي الشبهات العامة حول السنَّة.

أما القسم الثاني فهو: شبهات خاصة:

وهذه الشبهات أثاروها حول أحاديث خاصة بعينها، انتقدوها لعدم موافقتها للعقل، حتى وإن كانت في صحيح البخاري أو مسلم.

مثل حديث (رضاع سالم مولى أبي حذيفة)، وحديث (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)، وغيرهما من الأحاديث.

ولكن القسم الثاني، وهو الشبهات الخاصة ببعض الأحاديث، فلن نتكلم عنه في هذا البحث؛ لأنه يحتاج إلى إفراد البحث فيه، ورد كل ما يقال عن كل حديث من هذه الأحاديث، ونحن هنا في رسالة مختصرة للتعريف بالسنَّة؛ لذلك من أراد الرد على هذه الشبهات الخاصة، فليرجع إلى أمهات الكتب التي احتوت على هذه الأحاديث، ويرى رد العلماء على هذه الشبهات، مثل كتاب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني وغيره من الكتب.

ويكفي في الرد على هذه الشبهات الخاصة أن تعلم - أيها القارئ الكريم - أن علماء الحديث من عهد الصحابة وإلى عصرنا هذا لم يتركوا شاردة ولا واردة في الحديث إلا تعرضوا لها وأجابوا عنها.

فلسنا في حاجة إلى هؤلاء المثقفين ليثيروا الشبهات حول السنَّة؛ فإن علماء الحديث قد كفونا هذا الأمر، ولله الحمد والمنة.

أما عن القسم الأول وهو الشبهات العامة، فهو محور حديثنا في هذا الفصل من الرسالة، وسنفرد الشبهة ودليلها، ونرد عليها إن شاء الله ردًّا علميًّا عقليًّا، يقبله كل مسلم صادق محب لدينه مخلص لنبيه صلى الله عليه وسلم.

وقبل أن أبدأ في سرد هذه الشبهات والرد عليها أحب أن أنبه إلى نقطتين هامتين:

النقطة الأولى:
سؤال أتوجه به إلى هؤلاء الذين أنكروا السنَّة أقول لهم: هل تؤمنون أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم كان موجودًا أم هو من نسج الخيال؟ فإن قلتم: غير موجود فقد كفرتم، وإن قلتم: موجود، فأسألكم: هل كان يتكلم أم كان أبكم لا يتكلم؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وإن قلتم: أبكم لا يتكلم فقد كفرتم، وخالفتم الحق والمنطق والعقل.

وإن قلتم: كان يتكلم ليبلغ عن الله، فأين الكلام الذي تكلم به إن لم يكن هو هذه السنَّة؟
ائتونا بنماذج من كلامه من غير السنَّة الموجودة بيننا؟ أم هل يرسل الله رسولًا إلى قوم ثم يضيع هذا الكلام، مع أن معجزة النَّبي صلى الله عليه وسلم هي الكلام بل أفضل الكلام؟
نحن نعلم الكثير من كلام الأنبياء السابقين، بل ومن غير الأنبياء، ومن كلام العلماء، مثل كلام أفلاطون وأرسطو وغيرهم، فهل يعقل أن يحفظ كلام هؤلاء جميعًا ويضيع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين كلامه إذا لم يكن هو هذه السنَّة؟
النقطة الثانية:

ألست معي - أيها القارئ الكريم - أن كلام هؤلاء المنكرين للسنة جعلنا بين رأيين مختلفين وعلينا الاختيار بينهما، ولكن لا ينبغي أن يكون الاختيار تبعًا للأهواء، وإنما ينبغي أن يكون قائمًا على الدليل والبرهان.

الرأي الأول:

هو رأي العلماء المسلمين قديمًا وحديثًا، ابتداء من عهد الصحابة الكرام، واتفاقهم جميعًا بلا خلاف بينهم، مرورًا بعهد التابعين، ثم أتباعهم إلى عصر أئمة المذاهب "أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد"، مرورًا بعصر المحدثين الكبار، مثل: (البخاري ومسلم وعلي بن المديني، ويحيى بن معين) وغيرهم، إلى عصر ابن كثير والذهبي، وعصر ابن حجر والعراقي والسيوطي، إلى عصر الشوكاني وغيره، إلى عصرنا الحاضر.

اتفقت كلمة الأمة جميعًا على وجوب العمل بالسنَّة، إلا من شذ من بعض المبتدعة كما قلت، كل هؤلاء جميعًا، وتبِعهم المسلمون في كل عصر، على وجوب العمل بالسنَّة.

واستدل هؤلاء جميعًا على رأيهم هذا بأدلة من القرآن والسنَّة، وقد سُقْت لك بعضًا منها فيما مضى، والكثير لم أذكره مراعيًا الاختصار.

الرأي الثاني:

رأي بعض المبتدعة من الروافض، وبعض من تبعهم في عصرنا الحاضر ممن يسمون بالعلمانيين أو المثقفين أو الكتاب أو المبدعين، وهو إنكار العمل بالسنَّة.

وليس لهم من الأدلة إلا هذه الشبهات الواهية التي سأذكرها، ونرد عليها في الصفحات القادمة بإذن الله.

فعلى أي الرأيين أنت أيها القارئ؟ أأنت مع الصحابة وعامة المسلمين أم مع هؤلاء المخالفين؟
كل منا له عقل وهبه الله إياه؛ فاختر ما شئت، وتحمل مسؤولية اختيارك أمام الله.

وأحب أن ألفت نظر القارئ الكريم المسلم العاقل المنصف الحريص على دينه إلى أمر هام، وكذلك أقول لهؤلاء الذين ينكرون السنَّة: أنتم تنكرون السنَّة جملة وتفصيلًا، وبذلك فأنتم أمام أمرين لا ثالث لهما:

الأمر الأول: أنكم تعتقدون صحة نسبة هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلًا قالها، ولكنكم مع ذلك تردونها ولا تقبلونها، فتردون بذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، ولا تأخذون به، وتضربون به عُرْض الحائط، وكأنكم تقولون: لا حاجة لنا إلى هذا الكلام، ولو كان منك يا رسول الله، وهذا هو عين الكفر، نسأل الله العافية!
الأمر الثاني: أنكم من الأصل تنكرون نسبة هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: إنها لم تثبت عنه، ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن هذا الأمر هو ما عليه كثير من هؤلاء الأدعياء المنكرين للسنة.

ولكن أقول لكل مسلم منصِف وأقول لهؤلاء على وجه الخصوص: إن هذا أمر خطير جد خطير؛ فأنتم تتهمون رواة الحديث من عهد الصحابة إلى عهد التدوين والتصنيف في زمن البخاري وغيره.

فأنتم تتهمون الرواة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه، واختلاق الأحاديث الباطلة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه.

وأنتم لا تعلمون، أو تعلمون ولكنكم تتجاهلون، أن هؤلاء الذين يروون تلك الأحاديث ونقلوها إلينا هم أنفسهم الذين نقلوا القرآن الكريم؛ فالتشكيك في صدقهم وأمانتهم تشكيكٌ في القرآن الكريم ذاته.

كما أنكم لستم تتهمون الرواة فقط، بل تتهمون الأمة الإسلامية كلها من عهد الصحابة وإلى اليوم، الأمة عامة، والعلماء خاصة؛ تتهمونهم أن هذه الأمة أمةٌ جاهلة غبية، لا عقل لها، ولا فهم، ولا علم، أمة تعيش على باطل منذ ألف وأربعمائة عام.

لأن هذه الأحاديث لم تأخذ قوتها من كون البخاري أو مسلم هو الذي كتبها وحسب، بل أخذت قوتها من تلقي الأمة جميعًا لهذه الأحاديث بالقبول، فإنكم تقولون وتصفون هذه الأمة بالجهل والغباء وسوء الفهم وسوء العقل طوال هذه الأزمان، ولم يكن فيها ذكي أو عبقري حتى جئتم أنتم بالذكاء والعقل والمنطق، وعلمتم أن هذه الأحاديث باطلة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه، أما الأمة والعلماء من عهد الصحابة إلى الآن فلا عقل لهم ولا منطق عندهم.

وهذا الاتهام الموجه منكم إلى الأمة يرد عليكم؛ فأنتم الذين تردون الأحاديث بأهوائكم، واتباعًا لضلالاتكم.

الشبهة الأولى: القرآن بيان لكل شيء:
هؤلاء الذين ينكرون السنَّة - كما قلت - ليس لديهم أي دليل يستندون إليه في دعواهم سوى بعض الحجج الواهية التي لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا مجرد شبهات تزول أمام العقل السليم.

وأول هذه الشبهات دعواهم أن القرآن الكريم قد حوى كل شيء، وما ترك شيئًا إلا بيَّنه، وإننا يجب أن نصدق القرآن؛ قال الله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [الأنعام: 38].

وقال تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89].

وما دام القرآن قد حوى كل شيء، وبين الله فيه كل شيء، فلا حاجة إذًا إلى السنَّة المشكوك في صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجواب:
هذه شبهة ضعيفة واهية، وإن علماء الإسلام منذ ظهرت هذه البدعة المنكرة قاموا بالتصدي لها والجواب عنها إجابة عقلية منطقية، لكن هؤلاء تفلسفوا وردوا على العلماء قولهم بكلمات لا قيمة لها.

فاسمح لي - أيها القارئ الكريم - أن أذكر لك جواب علماء الإسلام عن هذه الشبهة، ورد هؤلاء المبتدعة عليهم، ثم أذكر الرد العلمي السليم على بدعتهم بما لا يدع مجالًا للشك لكل ذي عقل ولب وحب لدينه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

قال علماء الإسلام:

نعم، نصدِّق أن الله بيَّن في القرآن كل شيء، وما فرط فيه من شيء، لكن القرآن يضع قواعد عامة ولا يفصل كل شيء، فيأتي النَّبي صلى الله عليه وسلم ويبين ويوضح القرآن، وسجل العلماء توضيح النَّبي صلى الله عليه وسلم وبيانه، وهو ما يعرف باسم السنَّة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك العبادات، فتجد القرآن يضع القاعدة العامة وتوضحها السنَّة؛ فمثلًا قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، ولكن لم يحدد مقدار الصلوات كم صلاة؟ كم ركعة؟ أوقاتها؟ كيفية أدائها؟ فجاءت السنَّة وبينت كل ذلك.

كذلك الحج والصيام والزكاة وسائر العبادات، يضع القرآن قاعدة عامة، وتفصل وتشرح السنَّة تلك القاعدة.

أعتقد أن هذا أمر منطقي يزيل تلك الشبهة لكل عاقل.

لكن هؤلاء المبتدعة ردوا على العلماء فقالوا: هذه سنة عملية نقلت إلينا بالتواتر؛ فنحن نصلي ونصوم ونؤدي سائر العبادات وفق السنَّة؛ لأنها سنة عملية ليست قولية ولا اعتقادية، بل عمل، ولم تنقل عن طريق الآحاد، بل نقلت عن طريق التواتر؛ لذا فنحن نؤمن بها ونعمل بها.

أقول: إذًا لقد قبلتم بالسنَّة، لكن العملية المتواترة فقط، وعلى ذلك فينبغي تصحيح كلامكم وتصحيح شبهتكم؛ لتكون على الوجه التالي:
أنكم تؤمنون بالقرآن ومعه السنَّة العملية المتواترة فقط.

هكذا ينبغي أن تكون شبهتكم، وليست إنكارًا للسنة عمومًا، ومع ذلك أجيب عليكم فأقول:

أنتم لا تؤمنون إلا بالقرآن والسنَّة العملية المتواترة فقط، ولكن إذا أخذنا بذلك المبدأ فستواجهنا مشكلات كثيرة جدًّا لا نجد لها حلًّا في القرآن أو في السنَّة العملية المتواترة، وعلى ذلك فأنتم قد تكفرون بأحد الأمور الاعتقادية؛ لأنها ليست في القرآن، وليست في السنَّة العملية المتواترة، وإما أن تضطروا إلى قبول السنَّة القولية الاعتقادية الآحاد.

ومسائل أخرى إما أن تحلوا فيها الحرام، وتحرموا الحلال، أو تقبلوا مضطرين سنة الآحاد.

وقد عقدت جوابًا عن هذه الشبهة، وهي (القول بالحديث المتواتر ورد الآحاد) في الجواب عن الشبهة الخامسة، ولكن أحببت هنا أن أوضح الأمر الذي ذكرته في السطور الأخيرة من هذه الكلمات فأقول:

على سبيل المثال:

أولًا: نحن نعلم جميعًا أن أركان الإيمان ستة، وهي: (الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره)، هذه الأركان الستة يجب على المسلم أن يؤمن بها جميعًا، وهي أمور اعتقادية، وليست عملية، ومن كفر أو أنكر واحدة منها فقد كفر، وخرج من الإسلام، وهذا أمر لا خلاف فيه.

لكن العجيب أن خمسة من هذه الأركان جاءت في القرآن، وهي: (الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر)، أما الإيمان بالقدر فليست هناك آية واحدة تقول: إنه من أركان الإيمان، وليس هناك حديث متواتر، بل الحديث الذي ذكر هذه الأركان الستة حديث آحاد، حديث مشهور (حديث جبريل)، فأنتم إما تعتقدون أن أركان الإيمان خمسة فقط وتنكرون الإيمان بالقدر، وتكونون بذلك خرجتم من الإسلام، أو تؤمنون بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان، وبذلك تكونون مضطرين إلى قبول سنة قولية اعتقادية جاءت من طريق الآحاد وليس التواتر.

فالخيار لكم، ماذا تختارون؟!

ثانيًا: هناك مشكلة خطيرة عرضت للصحابة الكرام ولم يجدوا لها حلًّا إلا من خلال حديث ليس فقط آحاد، بل روَتْه امرأة واحدة فقط.

فاسمح لي - يا من تنكر السنَّة - أن أعرض عليك هذه المشكلة، وأخبرني برأيك كيف تجد لها حلًّا إما من القرآن، وإما من السنَّة العملية المتواترة؟! وإياك أن تقترب من سنة الآحاد؛ حتى لا تكون قد تراجعت عن مبدئك.

تخيل معي ذلك المشهد (امرأة حامل ومات عنها زوجها) وبعد موته بأسبوع أو أسبوعين أو شهر وضعت حملها، فأرادت أن تعرف كيف تحسب عدتها، فذهبت إلى لجنة الفتوى، فكانت اللجنة تتكون من ثلاثة من خيرة العلماء، لكنهم ينكرون السنَّة، ولا يقبلون إلا بالقرآن والسنَّة العملية المتواترة فقط، فعرضت المرأة حالتها، فوجدت الجواب التالي:

· قال الأول: أرى أن عدتك أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234].

· وقال الثاني: لا، هذا جواب خطأ، والصواب أن عدتها سنَةٌ كاملة؛ لأن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 240]؛ فالله يأمرها أن تنتظر سنة كاملة.

· قال الثالث: لا، كلاكما خطأ؛ فالجواب أنها بمجرد وضع الحمل تنتهي عدتها؛ لأن الله تعالى قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4].

فوقفت المرأة حائرة، وقالت: كل واحد منكم قال رأيًا، وجاء بدليل من القرآن؛ فأيكم أصح وأيكم خطأ؟ كيف أحسب عدتي؟ بأي رأي آخذ؟
يا من تنكر السنَّة، أجب هذه المرأة: أي الآراء صواب في هذه الآراء الثلاثة؟
كيف تحل مشكلة هذه المرأة؟ وما الدليل على ما تقول؟ ولتعلم أن أي رأي ستختاره سيخالف آيتين أخريين من القرآن الكريم، فمعنى هذا أنك ستأخذ آية وتلغي آيتين، فماذا تفعل؟
اسمح لي - أيها المسلم - أن أحل لك هذه المشكلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد اختلف بعض الصحابة في هذه المشكلة، وكل واحد منهم قال برأي مخالف، فأرسلوا إلى السيدة أم سلمة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم يسألونها، فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد موت زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج، وفي رواية قال: ((قد حلَلْتِ، وانكِحي))(1)، ومعناه: أن عدتها انقضت بوضع الحمل.

وبذلك انتهت تلك المشكلة، فهل عندكم حل آخر غير هذا الحديث؟

ثالثًا: مشكلة أخرى ذات أهمية كبيرة، أرجو منكم حلها من خلال القرآن الكريم فقط.

رجل تزوج امرأة، وبعد الزواج رغب أن يتزوج امرأة أخرى، فقالت له زوجته: ما دمتَ مصرًّا على الزواج من أخرى، فأحب أن تشاركني في الخير أقرب الناس؛ فتزوَّجْ عمتي، أو خالتي.

فذهب الرجل إلى أحد العلماء فسأله: هل يجوز أن يتزوج امرأة وعمتَها في وقت واحد أم هذا حرام لا يصح؟

فكان الشيخ مِن حملة القرآن الذين ينكرون السنَّة القولية، فنطر في القرآن فوجد قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23]، ولم يجد في الآية: وعمات زوجاتكم، وخالات زوجاتكم، بل وجد في الختام: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 24]؛ أي: إن هؤلاء الذين ذكرتهن هن فقط المحرمات، وما وراء ذلك فهو حلال، فقال له الشيخ: نعم، يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها، بدليل هذه الآية الكريمة.

فما رأيك أيها الذكي العبقري الذي أتى بما لم يأتِ به الأوائل؟ هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها في وقت واحد أم لا يجوز؟
إن قلت: نعم، فقد أحللت الحرام، وإن قلت: لا، فأين الدليل من القرآن؟! وإياك أن تأخذ من السنَّة؛ لأنك لا تؤمن بها.

أقول لكل مسلم عاقل: لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها؛ لأن ذلك حرام، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآحاد الصحيح: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))(1).

رابعاً: مشكلة أخرى خطيرة، وهي: تزوج رجل بامرأة، وبعد مدة زمنية دخل عليها فوجدها في الفراش مع رجل آخر تزني، فتمالك أعصابه، وذهب للقضاء يرفع قضية يثبت فيها أنها زانية، وطلب من القاضي تطبيق الحكم الشرعي، فبحث القاضي في القرآن - وكان لا يؤمن بالسنَّة - فوجد القاضي أن هذا الأمر يطلق عليه في الشرع اللعان، ومعناه: أن يحلف الرجل خمسة أيمان بالله أنه صادق، وأنه رأى امرأته وهي تزني، ويُخوَّف بالله حتى لا يحلف كذبًا، وكذلك المرأة تحلف بالله خمسة أيمان أنها صادقة، وأن زوجها كاذب، وتُخوَّف بالله عز وجل.

أحدهما كاذب؛ فجُعل اليمين حتى يرتدع الكاذب ولا يحلف.

ولكن القاضي وجد المرأة حلفت خمسة أيمان أنها صادقة وزوجها كاذب، وحلف الرجل أنه صادق وأن زوجته كاذبة.

فبحث القاضي عن حل في القرآن، فوجد الحل هو الحلف، وقد حلف كل منهما، فوقف القاضي عاجزًا: أيصدق الرجل ويقيم على المرأة حد الزنا؟ أم يصدق المرأة ويقيم على الرجل حد القذف؟ أم يرد المرأة لتعيش مع زوجها ولا يقيم الحد على أي منهما؟ ماذا يفعل القاضي في هذه المشكلة؟
أيها الذكي العبقري النجيب، هل عندك حل من القرآن الكريم لهذه المشكلة الكبيرة؟
أيها المسلم الكريم، الحل لهذه المشكلة في حديث آحاد، وهو أن النَّبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين الرجل والمرأة إذا تلاعَنَا وحلف كل منهما على أنه صادق، فهل عندك حل غير ذلك؟ وما الدليل عليه من القرآن، وإياك أن تقترب من السنَّة؛ لأنك لا تؤمن بها، وبالطبع لا تقل لي: العقل يقول كذا؛ لأن العقل ليس مصدرًا من مصادر التشريع، وإنما يفهم فقط الحكمة من التشريع.

خامسًا: مشكلة أخرى خطيرة، فأرجو ألا تغضب مني أيها القارئ الكريم، إنها مشكلة أخلاقية، ويأباها ذوو الفِطَر السليمة، لكن أذكرها لأبين لك بشاعة ترك السنَّة والتخلي عنها، وماذا يمكن أن يحدث للفِطر لو تركنا السنَّة النَّبويَّة المشرفة.

هذه المشكلة خلاصتها: أن امرأة جاءت إلى أحد العقلاء الأذكياء الذين ينكرون السنَّة، جاءت وهي تبكي بكاء شديدًا، سألها: ماذا يبكيك؟ قالت: إنها تريد الطلاق من زوجها، قال: لم؟ قالت: لأنه يريد مني أمرًا حرامًا، قال: ما هو؟ قالت: يريد الجماع من الخلف في الدبر، وقد امتنعت عنه ونصحته مرارًا وقلت له: إن ذلك حرام، لكنه مصرٌّ عليه، فقال لي بعض أهلي: لا بد أن تطلقي منه؛ حتى لا تقعي في الحرام.

فرد هذا العاقل الذكي العبقري وقال: يا بنيتي، أطيعي زوجك؛ فليس هذا بحرام، بل من حق زوجك أن يفعل ما يشاء، قالت: ماذا تقول؟ قال لها: القرآن الكريم عندما تكلم في هذا الأمر قال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223]، معناه: أن الرجل يحل له كل شيء في امرأته إلا الحيض، بنص الآية التي تسبق هذه الآية.

فليس هذا الفعل بحرام، فأبقي على نفسك وعلى زوجك، ولا تطلقي منه، ومكِّنيه ليفعل ما يشاء.

أيها القارئ الكريم، أنت مع مَن: مع المرأة أن إتيان الرجل لزوجته من الخلف في الدبر حرام؟ أم أنه حلال لا شيء فيه كما قال ذلك العبقري الذكي؟

إن قلت: إنه حرام، فأين الدليل من القرآن؟ وإن قلت: حلال، فقد أحللت ما حرم الله، وارتكبت إثمًا عظيمًا.

أما الدليل على حرمة هذه الفعلة الشنيعة فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول - فقد كفَر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))(1)، والأحاديث في هذا الحكم كثيرة.

أيها العبقري الذكي، لا تأخذ بهذا الحديث؛ لأنه حديث قولي، حديث آحاد، ودعِ الأمور تجري، وليفعل الرجال والنساء ما يشاؤون، ولتفشُ الفواحش والمنكرات في المجتمع المسلم.

سادسًا: رجل أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه أو خالته أو أي امرأة أخرى: إن هذا الزواج لا يجوز؛ لأنها أرضعته هو وعروسه أكثر من خمس مرات، وأقسمت على ذلك أيمانًا مغلظة، وليست معها شهود، لكنها صادقة فيما تقول.

فهل يا ترى يأخذ بنص القرآن؛ لا بد من وجود شهود مع هذه المرأة؛ لأن القرآن قال: {رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] أم يكتفي بشهادة هذه المرأة الواحدة؟ أم يرد قولها ويتم الزواج؟
إن قلت: يكتفي بشهادتها فقد خالفت القرآن، وإن قلت: لا يكتفي بشهادتها، ولا بد من وجود شهود، فقد يتزوج الرجل أخته من الرضاع ويعيش معها في الحرام.

فما الحل لهذه المشكلة من خلال القرآن الكريم؟! وكما قلت: لا تتعرض للسنة، بل من القرآن وفقط.

الحل أيها المسلم الكريم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحاد في مثل هذه الواقعة تمامًا، قال الرجل: يا رسول الله، إنها امرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟!))(2)، فقبِل النَّبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة واحدة وأبطل هذا الزواج.

فلتنسَ أنت يا من تنكر السنَّة هذا الحديث، وأوجد الحل لهذه المشكلة من خلال القرآن وفقط.

سابعًا: مشكلة أخرى عرضت على أحد القضاة: ذات يوم عرضت قضية سرقة على أحد القضاة، ووقف النائب العام، وطالب القاضي بتطبيق الشريعة على السارق، والأمر بقطع يده، فانساق القاضي لذلك الطلب وأمر بقطع يد السارق بعد أن ثبتت عليه تهمة السرقة، فذهب السياف ليقطع يده، ولكن سرعان ما عاد إلى القاضي وقال: سيدي القاضي، لقد أمرتني بقطع يد هذا اللص، لكنك لم تحدد لي أي يد أقطع؟ اليمنى أم اليسرى أو كلاهما؟ أقطع من الكتف أم من الذراع أم الكف فقط؟

فأخذ القاضي يبحث في القرآن ليحدد القدر الذي يجب قطعه من يد السارق، فوجد القرآن يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]، ولم يجد أي تحديد للجزء الذي سيقطع من اليد في القرآن، فوقف القاضي حائرًا ماذا يفعل؟
أيها العبقري، هل تستطيع أن تجد آية في القرآن تحدد مقدار القطع ليد السارق وتحديد أي يد؟
الحل الوحيد لهذه المشكلة هو في السنَّة فقط؛ فقد حددت السنَّة أن السارق تقطع يده اليمنى والكف فقط، وليس من الذراع، أو من الكتف، وليست اليسرى، بل اليمنى فقط.

ثامنًا: مشكلة أخرى مهمة وخطيرة: رجل صاحب مطعم تم القبض عليه، فلما ذهب للتحقيق سأل: لماذا تم القبض علي؟ قالوا: لأنك تبيع للناس لحم حمير وكلاب، وتطعمها للناس في مطعمك، وهي محرمة شرعًا، قال الرجل: ليست بحرام، ولا يوجد آية في القرآن تقول: إن لحم الحمير حرام؛ فالقرآن ذكر المحرمات من الأطعمة وذكر فيها لحم الخنزير، الدم، الميتة، لم يذكر لحم الحمير، فما الدليل على حرمة أكل لحم الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية؟
فنظَر المحقق في القرآن فلم يجد دليلًا على تحريمها، فهل لحم الحمر حلال أم حرام؟ إن قلت: حرام، فما دليلك من القرآن؟ وإن قلت: حلال، فقد أحللت الحرام، وأطعمتَ الناس الخبيث من الطعام.
والدليل على حرمة لحم الحمر الأهلية: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر حرَّم على الناس أكل لحم الحمر الأهلية، وأمرهم بإراقة الماء، وكسر الآنية التي تطبخ فيها هذه اللحوم(1).

وأخيرًا أيها المسلم الكريم، هذه الأحكام والمشكلات التي ذكرتها لك ما هي إلا نماذج قليلة من عشرات الأمثلة للأحكام والمشاكل التي لا حل لها في القرآن الكريم تفصيلًا، وإنما جاء الحل والبيان من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية والقولية والتقريرية.

ونقول: نعم، القرآن ما ترك شيئًا إلا بيَّنه ووضَّحه، ولكن على سبيل الإجمال، أما التفصيل فترك الله بيانه لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن بدون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم سيصبح مجرد كلمات تقرأ لا وجود لها في التطبيق العملي.

وأخيرًا أقول لهؤلاء الذين ينكرون السنَّة: أمامكم خياران لا ثالث لهما، إما أن تضطروا صاغرين إلى قبول السنَّة النَّبويَّة المطهرة، سواء كانت العملية أو الاعتقادية أو القولية أو التقريرية في سائر الأحكام والمشكلات التي تواجه المسلم في حياته.

وإما أن تظلوا معاندين منكرين للسنة، وعلى ذلك فلا تصلوا ولا تصوموا ولا تحجوا ولا تؤدوا زكاة أموالكم، ولتبقَ المشكلات التي تواجه الناس، والتي ذكرت طرفًا منها، وكل واحد يحاول أن يحلها على هواه، ويبقى القرآن لمجرد التبرك به وتلاوته في البيوت دون أن يكون له واقع عملي في الحياة.

وتبقى الآيات لمجرد التلاوة فقط لا قيمة لها في واقع الناس.

ألا فلتتقوا الله في دينكم، وفي كتاب ربكم، وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي المسلمين، وعودوا إلى حظيرة الإيمان، وكفاكم عداءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته.

وإلا فاعلموا أن القرآن باقٍ، والسنَّة باقية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم باقٍ رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأنتم ستذهبون بعقولكم العجفاء إلى مزبلة التاريخ، ولن يذكر لكم أثر إلا بالغضب واللعنة من الناس؛ فاتقوا الله في أنفسكم ودينكم.

 الشبهة الثانية: كتابة السنَّة:
يقولون: إن السنَّة لم تكتب في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، وإنما الذي أمر بكتابتها هو عمر بن عبدالعزيز، بل بالغ البعض من أدعياءهم فزعم أن أول ما كُتب من السنَّة هو صحيح البخاري، وبينه وبين النَّبي صلى الله عليه وسلم مائتان وخمسون عامًا، فكيف لا تنسى السنَّة مع مرور كل هذه الأيام والسنين؟!
والدليل على ذلك: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تكتبوا عني، ومن كتب غير القرآن فليَمْحُه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))(1).

الجواب:
هذا الحديث الذي يستدلون به على منع الكتابة حديث آحاد؛ فكيف تستدلون بحديث آحاد قولي وليس سنة عملية وليس متواترًا؟! هذا خلاف منهجكم؛ ائتوا لنا بحديث متواتر ينهى فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنَّة؛ لأن هذا الحديث غير صحيح على منهجكم، إذًا فليس لديكم حديث صحيح ينهى عن كتابة السنَّة، فإما أن تردوا هذا الحديث، وعندها لا دليل على شبهتكم، وإما أن تقبلوه وتستدلوا به، وهنا يجب أن تقبلوا كل حديث على شاكلته، وبذلك بطلت حجتكم، لكننا نعرف أن الحق واحد ونتبعه، فنقول: هذا الحديث حديث صحيح لا شك في صحته، لكن الاستدلال به خطأ غير صحيح، كما أن الاستدلال به يَنُمُّ عن جهل من يثير هذه الشبهة، وأنه ما كلف نفسه عناء أن يبحث أو يقرأ في شرح هذا الحديث، بل ينم عن جهله بالسنَّة عمومًا، وأنه يسمع كلمات فيرددها ولا يدري ما وراءها.

والحق الذي لا مراء فيه والذي عليه إجماع الأمة القطعي منذ زمن الصحابة إلى عصرنا الحاضر: أن السنَّةَ كانت مكتوبة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه من بعده.

أما هذا الحديث فكان في بادئ أمر الإسلام؛ فقد خشي النَّبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام، فخشيَ عليهم أن يختلط القرآن مع السنَّة، ولا يستطيعوا أن يفرقوا بين هذا وذاك؛ لأن كليهما من مشكاة واحدة، ووحي من الله.

فخشي أن يختلط الأمر ولا يتمكنوا من التفريق بين القرآن والسنَّة، وأمرهم بالاعتماد على حفظ الأحاديث.

والحفظ عندهم من الذاكرة لا يقاس بما نحن عليه الآن؛ لأننا نحفظ الشيء ثم ننساه بعد ساعة، لكن العرب كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا يعرف الكتابة إلا القليل منهم، وكانوا يعتمدون في علومهم وثقافاتهم على الحفظ والذاكرة، وأكبر دليل على ذلك هو أن تقرأ الشعر الجاهلي.

فإن العرب كانوا يحفظون آلاف القصائد عن ظهر قلب، وكل قصيدة منها قد تزيد عن ألف بيت، فكانوا يتنافسون في حفظ الشعر، وكانت تكتب القصائد وتعلق على أستار الكعبة، وتعطى الجوائز لأكثرهم حفظًا، وهذا شائع ومعروف في الشعر الجاهلي، مع أن الكلمات كانت من الصعوبة بمكان، حتى إننا الآن لا نستطيع أن نقرأ أو أن نفهم عشرة أبيات من قصيدة واحدة من الشعر الجاهلي، ومع ذلك كانوا يحفظون عن ظهر قلب آلاف الأبيات، ألا يحفظون أحاديث النَّبي صلى الله عليه وسلم الواضحة اليسيرة البينة المحكمة؟!
ومع ذلك كما قلت فإن الاعتماد على الحفظ كان في بادئ الأمر، ولكن لما استقر الأمر واشتهرت الكتابة أذن لهم النَّبي صلى الله عليه وسلم في كتابة السنَّة، والدليل على ذلك مجموعة من الأحاديث التي صرح فيها النَّبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالكتابة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1) جاء رجل من أهل اليمن في عام فتح مكة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع خطبته: اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اكتبوا لأبي شاه))(1)، فهذا أمر من النَّبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لهذا الرجل.

2) قال أبو هريرة رضي الله عنه: (ما من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر مني حديثًا عنه، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب))(1).

3) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إننا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: ((نعم))(2).

4) عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، قالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، "أي: أشار النَّبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فمه"، وقال: ((اكتب؛ فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا الحق))(3).

هذا، وصحيفة عبدالله بن عمرو هذه تسمى الصحيفة (الصادقة)، وكانت هناك صحيفة أخرى لجابر بن عبدالله، وكان عروة بن الزبير يكتب ما يسمعه من عائشة رضي الله عنها وما يسمع من غيرها، فعلمت بذلك، فقالت: لا بأس بذلك.

وكان بشير بن نهيك يكتب ما يسمعه من أبي هريرة ثم يعرضه عليه، وقال: هذا ما سمعته منك، فنظر فيه أبو هريرة، ثم قال: نعم، وكان البراء بن عازب رضي الله عنه نفسه يحدث وحوله من يكتب.

وما هذا إلا قليل من كثير ممن أجاز كتابة الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (الجواب الصحيح أن النهي - أي عن الكتابة - منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة)، ثم ساق مجموعة من الأحاديث، ذكرنا بعضها آنفًا، مما يدل على جواز الكتابة، ثم قال: وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين واتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل ذلك يدل على أن حديث أبي سعيد: (لا تكتبوا عني) منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خِيفَ اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن(1).

ومن أراد المزيد من الأدلة على وجود الكتابة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فليرجِعْ إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر، وكتاب التقييد والإيضاح للخطيب البغدادي.

وقال ابن الصلاح: (ثم إنه زال الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدَرَسَ - أي لذهب - في الأعصر الآخرة)(1).

كل ذلك يدل على أن السنَّة النَّبويَّة كانت مكتوبة ومحفوظة بأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، ولكن الصحابة تفرقوا في البلاد شرقًا وغربًا يعلمون الناس أمور دينهم ويفتحون البلاد.

فلما جاء عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أراد جمع السنَّة كلها وحفظها كما جمع القرآن الكريم، وليس هذا معناه أنه أول من أمر بكتابة السنَّة، وإنما دعا إلى جمع السنَّة، وأمر بذلك محمد بن شهاب الزهري، وكتب إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم بذلك فقال: (انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه؛ فإني خِفْتُ دُروسَ العلم وذهابَ أهله)، وكان يرسل بذلك إلى الآفاق، في كل بلاد الإسلام يأمر العلماء أن مَن عنده شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرسل به إليه، مما يؤكد ما قلناه أنه كان يحاول جمع السنَّة كلها في كتاب واحد.

وبدأ العلماء في تصنيف الكتب التي تجمع أحاديث النَّبي صلى الله عليه وسلم، فكل عالم يكتب ما يستطيع كتابته في كتب مستقلة، مثل عبدالملك بن جريج، ومالك بن أنس، والربيع بن صبيح، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وعبدالله بن المبارك، وغيرهم كثير.

لكن هؤلاء العلماء كانوا يجمعون كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحًا أو ضعيفًا أو موضوعًا مكذوبًا، وكانوا يميزون الصحيح من غيره؛ لدقة علمهم ومكانتهم، ولم يكونوا يعلمون بأنه سيأتي زمان مثل زماننا هذا.

أما هم فكانوا يجمعون كل ما قيل عنه بأنه حديث، بغرض جمع السنَّة كلها دون النظر إلى الصحيح من غيره.

حتى جاء عصر الإمام البخاري فبدأ بجمع الصحيح وحده في كتاب مستقل عن غيره، وجاء بعده تلميذه مسلم بن الحجاج، وغيرهما، مثل ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن الجارود، والضياء المقدسي، وغيرهم، ممن حاول جمع السنَّة الصحيحة في كتب مستقلة عن غيرها.

وهكذا تبين لنا أن السنَّة كانت قد كتبت في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الكرام ومن بعدهم، ولكنها كانت مفرقة بين الصحابة في دفاتر وكراريس، ثم جاء عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه فأمر بجمعها، فجمعت الصحيح والضعيف، ثم جاء عصر البخاري ومن بعده وميز الصحيح من غيره في كتب مستقلة.

مما يؤكد أن هذه الشبهة لا أساس لها، وأنها تقوم على زعم باطل لا يقول به عالم من العلماء.

 الشبهة الثالثة: السنَّة فيها الصحيح وغيره:
تقوم هذه الشبهة على أن السنَّة النَّبويَّة فيها الحديث الصحيح، وفيها الضعيف، بل وفيها الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لنا أن نطمئن إلى أن ما جاء من حديث فهو صحيح وليس مكذوبًا، مما يثير الشك حول السنَّة.

الجواب:
أقول: إن من يثير هذه الشبهة مثله كمثل إنسان مريض اشتد وجعه فذهب إلى الصيدلية وأخذ يقلب وجهه يمينًا وشمالًا ينظر إلى الأدوية، فلم يعرف الدواء المناسب الذي فيه علاجه من الدواء الخطر عليه الذي فيه هلاكه، فترك الصيدلية ومضى ولم يأخذ الدواء، وكان الأولى به أن يذهب إلى الطبيب المختص، ولكنه لم يفعل، فمات من مرضه.

هذا المثل - ولله المثل الأعلى - كمن يريد أن يعرف الصحيح من غيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من أهل التخصص، ففي النهاية سيكون مثل هذا المريض.

كان أولى به أن يذهب إلى الطبيب ليخبره بالدواء المناسب له، فالذي يترك السنَّة أولى به أن يذهب إلى علماء السنَّة ويسألهم عن الصحيح والضعيف.

وأقول: إن وجود الصحيح والضعيف في السنَّة ميزة لصالح السنَّة وليس عيبًا عليها؛ لذلك قال بعض المستشرقين: (حُق للمسلمين أن يفخروا بعلوم حديثهم).

لو أن السنَّة لم يأت معها الضعيف والموضوع لقلنا: إن العلماء قد قبلوا كل ما جاءهم دون التمييز بين الصحيح وغيره، فنرد السنَّة كلها، لكن وجود الضعيف يخبرنا بمدى العناية والاهتمام الذي لاقته السنَّة من العلماء ورواة الحديث.

ومن اطلع على مجهود العلماء وعنايتهم بالحديث وضبطه وتقييده، لأخذ يدعو ليله نهاره لهؤلاء العلماء الذين حفظوا لنا هذه السنَّة الكريمة.

وقد وضعوا لذلك شروطًا قاسية للرواة ولقبول حديثهم، ولكن قبل أن أذكر لك بعضًا من مجهود العلماء ومناهجهم وشروطهم في الحفاظ على السنَّة أقول لك: إن السنَّة قد حفظها الله كما حفظ القرآن؛ لأن السنَّة وحي من الله كالقرآن تمامًا، وحفظها الله لكي يحفظ بها القرآن؛ فهي المبينة له، والمفسرة له.

وقال ابن حزم: "قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ} [الأنبياء: 45]، فأخبر تعالى أن كلام نبيه كله وحي، والوحي بلا خلاف ذِكر، والذِّكر محفوظ بنص القرآن؛ فصح بذلك أن كلامه كله صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله عز وجل، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء؛ إذ ما حفظ الله فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء؛ فهو منقول إلينا كله؛ فلله الحجة علينا أبدًا"(1).

ومَن اطلع على مجهود العلماء وشروطهم، علم يقينًا أن السنَّة قد حُفِظت بحفظ الله تعالى.

فمن ذلك: أن العلماء قد أفنوا أعمارهم في كتابة حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وتبليغه بما يعجِز عنه الخيال.

حيث كان الواحد منهم يسافر مسيرة الشهر والشهرين على بعيره، ينفد طعامه وشرابه، كل ذلك من أجل حديث واحد يريد أن يتحقق من مدى سماعه له، على سبيل المثال: جاء جابر بن عبدالله الأنصاري الصحابي الجليل من المدينة المنورة إلى مصر على بعيره، ولم يكن هناك طائرات، ولا سيارات، وإنما جاء يجوب الصحاري لأيام طوال من أجل حديث واحد فقط لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره هو وعبدالله بن أنيس، وكان عبدالله بن أنيس قد استقر بمصر، فجاءه جابر كل هذه المسافة الطويلة، ووقف على بابه، وطرق الباب، فخرج الخادم فقال له جابر: قل لعبدالله: جابر بالباب، فخرج عبدالله فاعتنقه جابر، وقال له: حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه أحد غيرنا، قال عبدالله: نعم، حديث كذا وكذا، فقال جابر: نعم هو هذا، ثم تركه وعاد إلى المدينه مرة ثانية من فوره، ولم يجلس للراحة من عناء السفر.

كذلك كان الواحد منهم يُسأل عن أبيه فيقول: لا تأخذوا عنه الحديث؛ فإنه ضعيف، كما سئل علي بن المديني عن أبيه فقال: لا تأخذوا عنه؛ إنه ضعيف.

بل كان العلماء يقومون بأبحاث ودراسات من أجل حرف واحد، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحرف أم لا؟ مثل حديث: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)(1)، قام العلماء بدراسات هل قال: (ربنا لك الحمد) أم (ربنا ولك الحمد) بإثبات حرف الواو بين كلمة ربنا وكلمة لك؟ هل هذا الحرف ثابت في الحديث أم لا؟ بالله هل يوجد دقة كهذه في أي علم من العلوم؟ حرف واحد تقام عليه الأبحاث، هل يجيز هؤلاء الرواة والعلماء أن يمر عليهم حديث مكذوب ولا يعرفوه؟!
بل إذا كان الراوي عدلًا أمينًا صادقًا، لكنه يفعل شيئًا يعد في العرف عيبًا، كانوا لا يأخذون منه الحديث، وإن كان يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث فإنها تُرد جميعًا؛ لضعف هذا الرواي؛ كأن يكذب الراوي مازحًا فيما يسمى (بالنكت)، كانوا يشددون في رد حديثه، حتى ولو لم يكذب في عامة كلامه.

بل ولو كان الراوي يكذب في أبسط الأمور كانوا يردون حديثه، مثل ما حدث مع الإمام البخاري عندما رد حديث راوٍ؛ لأنه رأى معه مثل الإناء يشير به إلى حمار له قد انطلق منه، فيشير إليه بهذا الإناء يوهمه أنه طعام، فقال له البخاري: ماذا ستطعمه؟ قال: لا شيء، إنما أشير إليه فقط ليأتي إليَّ، فرد البخاري حديثه وضعفه، ولم يقبل منه شيئًا، وقال: إنه يكذب على الحمار، فما الذي يخيفه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
بالله عليكم، هل مثل هذا يروي أي حديث، ولو كان ضعيفًا.

بل لا تعجب - أيها القارئ الكريم - مما تسمع، هل تعلم أن الراوي لو كان يحفظ مثلًا مائتي ألف (200000) أو ثلاثمائة ألف حديث، فأخطأ مثلًا في عشرين حديثًا فقط، فإن خطأه هذا وإن كان يسيرًا بالنسبة لما يحفظه، وكان خطؤه هذا بأن يدخل حديثًا في حديث، أو اسم راو في اسم راو آخر - فإن العلماء يقولون عنه: له أوهام، أو يَهِم، أو يخطئ، وإذا قيل عن راو مثل ذلك فإن حديثه ينتقل من أعلى درجات الصحة إلى أقل درجات القبول، فيقال: حديثه حسن لغيره؛ أي: لا يقبل حديث واحد من أحاديثه إلا إذا رواه معه غيره.

فإذا أخطأ مثلًا في ستين حديثًا، وما ستون حديثًا في مقابل مائتي ألف، ومع ذلك يقال عنه: سيئ الحفظ، أو فاحش الغلط، وإذا وُصِف راوٍ بهذا اللقب انتقل حديثه من القبول إلى الضعف، ويرد كل ما يرويه من أحاديث؛ خيفة أن يكون قد أخطأ في أي منها، ولا يقبل حديثه أيضًا إلا إذا رواه أحد غيره.

هذا قطرة في بحر، ومن أراد المزيد من مجهود العلماء فليرجع إلى كتب السنَّة والرجال والتراجم ليرى ويفخر بعلماء الحديث.
هذا، وقد وضع العلماء شروطًا قاسية للحديث الصحيح، ولا يقبل الحديث إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط، وإذا اختل شرط منها ضعف الحديث، ولا يحتج به، وهذه الشروط هي:

1) اتصال السند.

2) عدالة الرواة.

3) الضبط.

4) السلامة من الشذوذ.

5) السلامة من العلة.

توضيح الشروط:

نذكر مثالًا لنبين عليه هذه الشروط، وهو أول حديث في صحيح البخاري، فهناك ما يسمى بالسند؛ أي: الرجال أو الرواة الذين رووا هذا الحديث، فلان عن فلان.

فمثلًا البخاري، عن الحميدي، عن سفيان، عن يحيي بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التَّيميِّ، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات)).

نطبِّق عليه الشروط:

أولًا: يجب أن يكون هناك اتصال سند، بمعنى أن البخاري يجب أن يكون سمع الحديث من الحميدي، والحميدي يجب أن يسمعه من سفيان، وسفيان يجب أن يسمعه من يحيى بن سعيد، ويحيى يجب أن يسمعه من محمد التيمي، ومحمد يجب أن يسمعه من علقمة، وعلقمة يجب أن يسمعه من عمر، وعمر يجب أن يسمعه من النَّبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا اختَلَّ هذا الشرط بأن كان راوٍ منهم لم يسمعه من الآخر، فإن الحديث يكون ضعيفًا.

الشرط الثاني: عدالة الراوي.
ومعناه: أن يكون الراوي مسلمًا بالغًا عاقلًا، سالِمًا من أسباب الفسق؛ أي: تقِيًّا ورعًا بعيدًا عن معاصي الله، مشهورًا ومعروفًا بالتقوى والصلاح ومكارم الأخلاق، وسالِمًا من خوارم المروءة؛ فلا يفعل ما يُعرَف في عُرف الناس بأنه عيب؛ فلا يأكل في الأسواق، ولا يضحك بصوت مرتفع، ولا يعمل في مهنة حقيرة، ولا يكون عليه أدنى شبهة من الشبهات.

الشرط الثالث: أن يكون ضابطًا:
أي أن يحفظ الحديث الذي يرويه حفظًا تامًّا متى طلب منه هذا الحديث يذكره بسنده لا يخطئ في اسم راو أو كلمة في الحديث، فلو أخطأ في اسم أو في كلمة فإن الحديث يرد، أو يضعَّف.

الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ:
ومعناه: ألا يخالف الراوي العدل الثقة الأمين غيره من العلماء الثقات العدول، فمثلًا لو أن الراوي الثقة العدل روى حديثًا عن أبي هريرة، لكن الرواة الثقات رووه عن عمر، فإن العلماء يحكمون على الرواي الذي روى الحديث عن أبي هريرة أن حديثه شاذ؛ لأنه خالف العلماء الثقات الذين رووا الحديث عن عمر.

الشرط الخامس: السلامة من العلة:
والعلة هي سبب خفي يكون موجودًا في الحديث، يكون الحديث ضعيفًا بسببه، مع أن في ظاهر الحديث أنه صحيح.

فمثلًا حديث يرويه العلماء العدول الثقات جميعهم بصورة معينة، فيأتي عالم يقول: إن هذا الحديث فيه علة تضعِّف الحديث، مع أن الرواة كلهم ثقات عدول.

مثل حديث أنس أنه قال: (كانوا يفتتحون الصلاة فلا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم)(1)؛ فإن هذا الحديث كل رواته ثقات عدول ضابطون، لا شك في أمانتِهم وصدقهم وضبطهم، لكن هذا الحديث ضعف بهذا اللفظ؛ لأن الصحيح: "أنهم كانوا: يفتتحون الصلاة بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}"، فظن الراوي أن معنى يفتتحون الصلاة بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أنهم لا يقرؤون البسملة، فرواه بذلك، فضعَّف العلماء الحديث مع أن المعنى واحد.

هذا، والكلام في هذه الشروط كثير جدًّا، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب المصطلح.

بالله عليكم، كل هذا المجهود وهذه الشروط، هل يمر عليهم حديث دون أن يعرفوا إذا كان صحيحًا أو ضعيفًا؟!
حتى كان العلماء يضعفون الحديث لأقل الأمور، فلما يسأل أحدهم: قد تحكم على حديث بالضعف وهو صحيح، فيقول: لأن أحكم على حديث صحيح بالضعف أحبُّ إليَّ من أن أحكم على حديث ضعيف بالصحة؛ فأكون قد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بالله عليكم، هل هؤلاء يروون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يميزون بين الصحيح والضعيف؟
أخيرًا أقول لكل مسلم: حُقَّ لك أن تفخر بعلوم الحديث الشريف، وبعلماء المسلمين، وأن تتقي الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما جاء حديث لا تعرف صحته أو لا يوافق عقلك أو لا تفهمه، فلا ترده لذلك، بل اسأل أهل العلم؛ فهم كثير والحمد لله؛ لتعرف منهم صحة الحديث، وتفهَم معناه.

وإذا جاءك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترده لمجرد الهوى، أو لرأي أحد من الناس؛ فإنه دين وستسأل عنه أمام الله يوم القيامة.

الشبهة الرابعة: أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث:
يقولون: إن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية للحديث؛ فقد روى حوالي (5374) خمسة آلاف وأربعمائة وثلاث وسبعين حديثًا، مع أنه أسلم سنة 7ه، ومعنى ذلك أنه صاحَبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات فقط.

فكيف يروي هذا العدد الكبير من الأحاديث، مع أن مَن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال عمره مثل أبي بكر وعمر، لم يروِ أحد منهم إلا القليل جدًّا من الأحاديث.

فهل يُعقَل أن يروي أبو هريرة هذا العدد من الأحاديث، مع أن واحدًا مثل أبي بكر لم يرو هذا العدد ولا نصفه، بل ولا ربعه.

مما يثير الشبهة حول رواية أبي هريرة، وأنه قد دُسَّ عليه كثير من الأحاديث؛ إما كذبًا منه، أو كذبت عليه.

الجواب:
أقول: هذه الشبهة كسابقاتها، شبهة عقلية محضة، تَنُمُّ عن أن صاحبها لم يقرأ عن السنَّة، ولا يعلم عنها شيئًا.

وقد يظن أنه جاء بما لم يأتِ به الأوائل، ولكن يَخيب ظنه عندما يعلم أن هذه الشبهة ليست جديدة، وإنما اتُّهِم بها أبو هريرة في حياته، وأجاب عنها.

فاقرأ معي ما قيل وكيف أجاب أبو هريرة رضي الله عنه عن هذا الكلام، ثم أبين لك بالدليل العقلي الذي يطمئن إليه القلب زيف هذه الشبهة المغرضة.

قال الناس: أكثر أبو هريرة من الحديث، وعابوا عليه ذلك، فعلم بمقولة هؤلاء الناس، فأجاب في كلمتين اثنتين، قال لهم: (إن الناس يقولون: أكثَرَ أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا، ثم يتلو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 159، 160]، وإن إخواننا من المهاجرين كان يَشغَلهم الصَّفْقُ بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يَشغَلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضُرُ ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون)(1).
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله من الصباح إلى المساء، وكان يدور معه في بيوت نسائه، ويخدمه، ويغزو معه، ويحج معه.

مما يؤكد ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الرد على هذه الشبهة إن شاء الله سنذكر طرفًا من قوة حفظ أبي هريرة، وثناء الصحابة أنفسهم عليه، وشهادتهم له بقوة الحفظ والذاكرة.

والآن نجيب على هذه الشبهة، وإجابتنا عليها من جانبين:

الجانب الأول:

جاء في كتاب (تلقيح فهوم أهل الأثر) لابن الجوزي: أن أبا هريرة روى عن النَّبي صلى الله عليه وسلم (5374) حديثًا، وقد أنكر العلامة الشيخ أحمد شاكر هذا العدد، وقال: إن العدد الصحيح الذي رواه أبو هريرة هو (3848)حديثًا(1)، ولو سلمنا بصحة ما ذكره ابن الجوزي أن العدد (5374) فإنه أيضًا لا إشكال في ذلك.

ولنعلم أن هذا العدد الذي ذكره ابن الجوزي، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر: إن ذلك بالمكرر(2)، وإن الذين جمعوا هذا العدد من الأحاديث بالمكرر، وليس بحذف المكرر.

مثل حديث: ((إذا اشتد الحر فأبرِدوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم))(3).

هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

ومرة أخرى عن عبدالله بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة.

ومرة أخرى عن عبدالله بن يزيد، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة.

فهذا الحديث رواه مالك عن أبي هريرة من ثلاث طرق بنفس المتن (أي نص الكلام واحد)، واختلاف السند؛ أي: الرجال الذين رووه عن أبي هريرة، فيأتي من يعد الأحاديث فيجد ثلاثة أسانيد، فيعدهم ثلاثة أحاديث، وليس حديثًا واحدًا، مع أن المتن واحد، وكان يقتضي أن يعد الثلاثة حديثًا واحد.

وهكذا في سائر الأحاديث التي رواها أبو هريرة، فلو حذفنا المكرر وأبقينا على أصل المتن ما دام نصًّا واحدًا، لكانت النتيجة الحقيقية الفعلية لِما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا العدد (1579) حديثًا.

إذًا فكل الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المكرر هو هذا العدد (1579) حديثًا، كما قال الشيخ أحمد شاكر(1)، فإذا قمنا بعمل عملية حسابية صغيرة بقياس هذا العدد من الأحاديث على المدة التي صاحب فيها أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث سنوات - لوجدنا أن أبا هريرة قد سمع في اليوم الواحد أقل من حديثين اثنين فقط.

بالله عليكم، هل من صحب النَّبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات من الصباح حتى المساء وفي كل أحواله لا يسمع منه إلا حديثين فقط.

الواحد منا في خطبة الجمعة قد يسمع ما يزيد عن عشرة أحاديث في أقل من نصف ساعة، فهل من لزم النَّبي صلى الله عليه وسلم طوال النهار لا يسمع إلا حديثين فقط؟!
أكاد أجزم أن أبا هريرة رضي الله عنه قد سمع أكثر من ذلك، ولكنه لم يرو لنا كل ما سمع، ومما يؤكد قولي هذا "أن أبا هريرة رضي الله عنه ذات يوم قال: إن من الحديث ما إن حدثتكم به قطعت هذه، وأشار إلى رقبته" (1).

إذًا، فإن ما رواه أبو هريرة بجانب ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وما سمع منه - قليل، وليس كثيرًا.

الجانب الثاني:

لماذا روى أبو هريرة إذًا أكثَرَ من أبي بكر وعمر؟

قد يقول قائل: ما ذكرته آنفًا يؤكد صحة أن أبا بكر وعمر وغيرهما قد سمعوا من النبي أكثر من أبي هريرة، فإن كان أبو هريرة في ثلاث سنوات فقط سمع (1579) حديثًا، فمن المؤكد أن أبا بكر وعمر وغيرهما قد سمعوا أكثر؛ لأنهم صاحبوا النَّبي صلى الله عليه وسلم أطول، فكيف يسمعون أكثر من أبي هريرة ومروياتهم أقل من أبي هريرة؟

أقول: أكاد أجزم ولا شك عندي أن أبا بكر وعمر وغيرهم قد سمعوا من النَّبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمعه أبو هريرة، وأخص أبا بكر وعمر؛ لشهرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قال: ((بينا أنا نائم أُتيتُ بقدح لبن، فشربتُ حتى إنى لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فَضْلِي عمرَ بن الخطاب))، قالوا: فما تأويله يا رسول الله؟ قال: ((العلم))(1).

إذًا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لعمر بكثرة العلم، فكيف لا يروي مثل ما روى أبو هريرة؟

أقول: ينبغي أن نفرق بين أمرين: (التحمل والأداء) التحمل: معناه أن يسمع الصحابي الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأداء: معناه تبليغ وتأدية هذا الحديث لغيره.

فلا شك أن أبا بكر وعمر وغيرهما قد تحملوا وسمعوا من النَّبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدًّا، لكنهم لم يؤدوا كل ما سمعوه، وإنما أدَّوْا وبلغوا ما استطاعوا تبليغه، وهو هذا العدد القليل من الأحاديث؛ لأسباب، منها على سبيل المثال:

أن أبا بكر وعمر بعد موت النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرغا لرواية الحديث كأبي هريرة، وإنما انشغلا بالحكم والخلافة، خاصة بعد موت النَّبي صلى الله عليه وسلم انشغلا بتجهيز جيش أسامة، وحروب الردة، وفتح البلاد شرقًا وغربًا، ومصالح المسلمين ورعايتهم، فلم يتفرغوا لرواية الحديث، وإنما انشغلا بمصالح البلاد والعباد، وتركوا التفرغ للعلم لغيرهم، من مثل أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك وعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وغيرهم ممن اشتغل بالعلم ورواية الحديث، وترَك الخلافة والولاية لأهلها.

كما أنه من الأسباب أيضًا: أنهما توفيا بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم بقليل؛ فأبو بكر توفي بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعمر بثلاثة عشر عامًا، أما أبو هريرة فعاش بعده ما يقرب من ثمانية وأربعين عامًا؛ حيث توفي سنة 58هـ، مما أتاح له فرصة أكبر لرواية ما سمع.

إذًا، نخلص في النهاية إلى هذه النتيجة: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا وغيرهم قد سمعوا الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لانشغالهم بمصالح المسلمين لم يتمكنوا من تبليغ كل ما سمعوا.

أما أبو هريرة وغيره كعائشة وأنس ومن ذكرنا آنفًا، فقد تفرغوا للعلم؛ فروَوْا أكثر من غيرهم.

بالمثال يتضح المقال: (لو فرضنا أن طالبين تخصصا في مادة التاريخ في الدراسة، وكان أحدهما متفوقًا عن الآخر، وبعد تخرجهما عُين المتفوق في شركة والده للمقاولات وترك مجال دراسته، والآخر الأقل تفوقًا لم يجد له عملًا إلا التدريس، فعُين مدرسًا لمادة التاريخ، فهذا تمكن من تعليم الطلاب، والآخر المتفوق لا، فهل يعني هذا أن المتفوق أقل علمًا؟ أم أنه لم تتح له الفرصة ليبلغ ما تعلم بخلاف الآخر الذي انشغل بالعلم؟).

إذًا، فأبو بكر وعمر أعلم من أبي هريرة، لكن أبا هريرة أتيحت له الفرصة ليبلغ، بخلاف أبي بكر وعمر.

وفي النهاية، كما وعدتك - أيها القارئ الكريم - أذكر لك نبذة يسيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ لتعرف هذا الصحابي الجليل والجبل الأشم؛ لتدعو له أن يجزيه الله خير الجزاء عما حفظ للمسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمتلئ قلبك بحبه، وتدافع عنه بحياتك؛ لأن الدفاع عنه دفاع عن السنَّة، والدفاع عن السنَّة دفاع عن الدين.

أبو هريرة: كان اسمه عبدشمس، وقيل: غير ذلك، فسماه النَّبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن صخر الدوسي، من قبيلة دوس باليمن.

أسلم في شهر المحرم سنة 7ه، ورآه النَّبي صلى الله عليه وسلم يلعب بهرة صغيرة ويضعها في كم ثيابه، فقال له: يا أبا هريرة، فكناه النبي بهذا، واشتهر بها حتى لا يكاد يعرف اسمه إلا القليل.

كان أبو هريرة رضي الله عنه فقيرًا، ترك أهله ودياره وجاء ليعيش مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعيش مع أهل الصفة حول مسجد النَّبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلزم النَّبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه؛ أي يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت ومكان، فإذا أكل النَّبي صلى الله عليه وسلم أكل معه، وإذا سافر سافر معه، وكان يدور معه على نسائه في بيوت النَّبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشهد معه مجالسه مع كبار الصحابة، وفي كل اجتماع للنبي صلى الله عليه وسلم.

وكان في بادئ الأمر ينسى ما يسمع، فاشتكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النَّبي صلى الله عليه وسلم: ((ابسُطْ رداءك))، فبسطه أبو هريرة، فغرف النَّبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال له: ((ضُمَّه))، فضمه أبو هريرة، فما نسي شيئًا بعد ذلك.

وقد شهد له الصحابة بكثرة حفظه وإتقانه:

· قال أبيُّ بن كعب رضي الله عنه: إن أبا هريرة كان جريئًا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره.

· وقال طلحة بن عبيدالله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع.

· وقال عبدالله بن عمر بن الخطاب لأبي هريرة: أنت كنت ألزَمَنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحفظنا لحديثه.

· وقال ابن عمر أيضًا: أبو هريرة خير مني وأعلم بما يحدِّث.

· وجاء رجل يسأل زيد بن ثابت فقال له زيد: عليك بأبي هريرة؛ فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله ونذكره، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فقال: ((عودوا للذي كنتم فيه))، قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمِّنُ على دعائنا، ودعا أبو هريرة فقال: إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك عِلمًا لا ينسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((آمين))، فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علمًا لا ينسى، فقال: ((سبَقَكم بها الغلامُ الدَّوسيُّ))(1).

· قال أبو صالح: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

· وقال الشافعي: أبو هريرة أحفظُ مَن روى الحديث.

· ومما يشهد لحفظه وقوة ذاكرته: أن مَرْوان بن الحكم شك في كثرة رواية أبي هريرة، فأراد أن يختبره، فأرسل إليه ليحدثه بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مروان قد أحضر كاتبًا وأمره أن يختبئ فلا يراه أبو هريرة، ويكتب كل ما يسمع من أبي هريرة، وبعد مضي عام أرسل مروان إلى أبي هريرة وفعل كما فعل في المرة الأولى، وقال له: حدثنا بما حدثتنا في العام الماضي، والكاتب يكتب أيضًا ولا يراه أبو هريرة، فلما حدثهم وانصرف، أحضر مروان الكتاب الجديد وكتاب العام الماضي وقارنه ببعضه البعض، فما وجده قد زاد حرفًا أو أنقص حرفًا.

وكما قلت: مما ساعده على حفظه عدم انشغاله بحُكم أو ولاية أو جمع مال، وإنما تفرغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فجزاه الله خيرًا عما قدم للإسلام، وما حفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه وأرضاه.

وقد توفي رضي الله عنه سنة 58ه، ودُفن في المدينة.

 الشبهة الخامسة: قَبول التواتر وترك الآحاد:
يقولون: لو اضطررنا مما سبق من الأدلة إلى قبول السنَّة والعمل بها، فنقبل ونعمل بالحديث المتواتر في العقائد والأحكام، ولا نعمل بالحديث الآحاد؛ لأننا لا نطمئن إلى الحديث الآحاد من صدق راويه أو ضبطته، ولن نتهم الراوي بالكذب، لكن من الممكن أن ينسى أو يخطئ؛ وذلك يؤدي إلى الشك فيما يرويه.

الجواب:
مسألة خبر الآحاد وهل يجب قبوله في العقائد والأحكام من المسائل الهامة التي تحتاج إلى توضيح وبيان؛ لكثرة الكلام فيها، وسأنقل لحضراتكم أقوال العلماء في حكم الحديث الآحاد، وحكم العمل به في العقائد والأحكام، ولن أتعرض إلى تفصيل كثير في المسألة، من ناحية هل يفيد خبر الآحاد العلم والعمل؟ أم يفيد الظن والعمل فقط؟ لأني كما قلت في المقدمة أراعي الاختصار قدر الإمكان؛ حتى يستطيع المسلم البسيط أن يَعِيَ الكلام دون حاجة إلى تعقيدات العلماء، ولأنه في نهاية الأمر اتفق القائلون بأنه يفيد العلم مع القائلين بأنه يفيد الظن؛ اتفقوا جميعًا على أمر واحد، وهو وجوب العمل بحديث الآحاد.

قبل أن نجيب على هذه الشبهة ونرد زيفها، أقول: لا بد أن نعرف أولًا معنى المتواتر ومعنى الآحاد.

معنى المتواتر: هو ما رواه جمع عن جمع مثلهم، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستندهم الحس، وليس العقل والاستنباط.

معنى هذا الكلام: أن هذا الحديث المتواتر لا بد أن يرويه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل عددهم عن عشرة (العدد عشرة هو بداية التواتر عند جمهور العلماء، وقد قيل بأقل من ذلك العدد إذا أفاد اليقين) من الصحابة، وقد يزيد، ويرويه عن هؤلاء العشرة عدد كذلك لا يقل عن عشرة، وهكذا، مثل حديث (المسح على الخفين)، فقد رواه أربعون صحابيًّا تقريبًا، وحديث: (مَن كذب عليَّ متعمدًا) فقد رواه سبعون صحابيًّا تقريبًا وهكذا، وأن يكون هذا العدد يستحيل أن يكونوا متفقين فيما بينهم على الكذب، وأن يكونوا قد سمعوا الحديث بأنفسهم، أو رأوه بأعينهم، وليس قائمًا على الاجتهاد منهم والاستنباط.

أما حديث الآحاد: فهو ما رواه أقل من عشرة أشخاص.

فإن رواه واحد فقط فيسمى آحادًا غريبًا، وإن رواه اثنان فيسمى آحادًا عزيزًا، وإن رواه ثلاثة إلى تسعة فيسمى آحادًا مشهورًا، وما زاد عن التسعة فهو المتواتر.

بعد أن تعرفنا على معنى الآحاد والمتواتر وقبل أن نجيب على هذه الشبهة ونذكر أدلتنا من القرآن والسنَّة، أذكر أولًا أقوالَ أئمتنا وعلمائنا في هذه المسألة، وسأذكر كثيرًا من الآراء؛ حتى يتبين رأي الجمهور من العلماء.

اتفق العلماء سلفًا وخلفًا وأجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى عصرنا الحاضر على أن خبر الآحاد إذا صح بالشروط التي وضعها العلماء فإنه حجة يجب قبوله والعمل به، سواء أفاد العلم أم أفاد الظن، وأنه حجة على المسلم.

وممن قال بذلك:
1) الإمام البخاري رحمه الله تعالى؛ حيث وضع في كتابه الصحيح كتابًا تحت عنوان: (أخبار الآحاد)، وضع فيه جملة من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب العمل بحديث الآحاد، بل إنه ختم الكتاب بباب: (خبر المرأة الواحدة).
2) الإمام مسلم رحمه الله تعالى؛ حيث قال في مقدمة صحيحه: (أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجةٌ يلزم به العمل)(
).
3) الإمام النووي رحمه الله تعالى؛ قال في شرحه لصحيح مسلم: (هذا الذي قاله مسلم تنبيه على القاعدة العظيمة، التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها، والاعتناء بتحقيقها، وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها، وإيضاحها، ثم ذكر أقوال العلماء في حُكم الحديث الآحاد، ثم قال: "فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم من المحدِّثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل بها"، ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال: "والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به"(
).
4) الإمام ابن عبدالبر في مقدمة كتابه التمهيد؛ حيث قال ناقلًا إجماع المسلمين على وجوب العمل بخبر الواحد: (وأجمع أهل العلم مِن أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمت - على قَبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسَخْه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، مِن لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شِرذمة لا تُعَد خلافًا.

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لِما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله، وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعةٌ من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين(
).
5) الإمام الجويني إمام الحرمين: (والمسلك الثاني مُستند إلى إجماع الصحابة، وإجماعهم على العمل بالآحاد منقول متواترًا، فإن أنكر منكرٌ الإجماع، فسيأتي إثباته على منكريه أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى، فهذا هو المعتمدُ في إثبات العلم بخبر الواحد)؛ اهـ(
).
ثم قال في البرهان (1/ 393): (وكذلك مسلك الإجماع، فإنا نعلم قطعًا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد في جملة الصحابة، ولا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها، فروى الصِّديق رضي الله عنه فيها خبرًا عن الصادق المصدوق عليه السلام، لابتَدَروا العمل به، ومن ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الوقائع رواها أعداد - فقد باهَتَ وعاند، وخالف ما المعلوم الضروري بخلافه)؛ اهـ.
6) الإمام ابن حزم رحمه الله، حيث قال في كتابه الماتع: الإحكام في أصول الأحكام 1/ 102: (فصحَّ بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، يجري على ذلك كل فرقة في علمها؛ كأهل السنَّة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدَث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ، فخالفوا الإجماع في ذلك(
).
وقال أيضًا 1/ 106: (وقد ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود رضي الله عنهم وجوب القول بخبر الواحد، وهذا حجة على من قلد أحدهم في وجوب القول بخبر الواحد، وإن خالف مَن قلده مِن بعض من ذكرنا خطأ وتناقضًا لا يَعْرَى منه بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق.

وقال أيضًا 1/ 112: (فقد ثبت يقينًا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به، موجب للعمل والعلم معًا) (
).
7) الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قال: من المُسَلَّم به عند جمهور المسلمين أن الحديث إذا صح، قامت به الحجة، دون الالتفات إلى طريق التوصل إلى صحته وثبوته، ودون التفات إلى درجة الثبوت، المهم أن يكون ثابتًا؛ فالتواتر ليس شرطًا للعمل بالرواية، وإنما الصحة هي الشرط، والتواتر قدرٌ زائد على الصحة، وله فوائد ولا شك، وزيادةُ تمكنٍ في الثبوت، ولكن تلك الزيادة ليست أمرًا متوقِّفًا عليه العملُ بالرواية.

وبهذا يتبين لنا أن الحديث إذا صح قامت به الحجة، سواء في أمر العقيدة أو في أمر الشريعة، وإنما رَدَّه مَن رَدَّه في العقيدة بسببِ الخلط في دلالة المصطلحات المستخدَمة لدى مَن تكلم في مصطلح الحديث، فعبَّرَ بنفي دلالة حديثِ الآحاد على العلم، فرتَّبوا على ذلك المصيرَ إلى ردِّه في العقيدة، احتجاجًا بكون العقيدة يجب أن تكون يقينًا، وقالوا: لا يُبْنى اليقين على الظن.

والجواب: هو أن العلمَ المنفيَّ دلالةُ الحديث الآحاد عليه هنا ليس هو مطلق العلم، وإنما هو العلم القطعي اليقيني، ونحن نقول: هذا اليقين والقطع ليس شرطًا في ثبوت الرواية للعمل بها، سواءٌ في العقيدة أو في الشريعة.

وما قالوه، واحتجوا به: من أن اليقين لا يُبْنى على الظن - مبناه على الخطأ في فهم المقصود بقول بعض المحدثين: إن حديث الآحاد لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن؛ إذ حملوا الظن هنا على مجرد الظن الذي لا يدل عليه دليل، ولا يصل إلى درجةِ الثبوت، وليس ذلك هو المرادَ، بل لو كان مرادًا عند أولئك لكان مردودًا بحكم الواقع ودلالةِ أدلة الشرع التي جاءت بإيجاب العمل بخبر الواحد إذا صح، دون قيدٍ أو شرط.

إن مِن الواجب التسليمَ بأن حديث الآحاد الثابتَ يدل على العلم، أو يفيد العلم، ولكن المسألة مسألة مصطلحات يجب أن تُدقَّق وتُحرَّر) (
).
8) الإمام ابن تيمية:
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن "خبر الواحد" إذا تلقَّتْه الأمَّة بالقبول تصديقًا له أو عملًا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية؛ كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي، ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول(
).
9) أبو الوليد الباجي المالكي، قال: ذهب القاساني وغيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد، والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء: أنه يجب العمل به، والدليل على ذلك: إجماع الصحابة على صحة العمل به)، ثم قال أيضًا: وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم.

قال الشافعي وغيره: وجدنا علي بن الحسين يعوِّل على أخبار الآحاد، وكذلك محمد بن علي، وجبير بن مطعم، ونافع بن جبير، وخارجة بن زيد، وأبا سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وكذلك كانت حال طاوس، وعطاء، ومجاهد.

وكان سعيد بن المسيَّب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في الصرف، فيثبت حديثه.

ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع أثبت من هذه، ولا أبين عن الخلف أو السلف)؛ اهـ (
).
كذلك حكى الإجماعَ في مواضعَ أُخرَ من كتابه، وحكى الإجماع أيضًا غير واحد من العلماء، والله أعلم.

هذا، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب المصطلح، وأصول الفقه، فسيجد كلامًا ماتعًا، وجوابًا رائعًا يَشفي الصدور - إن شاء الله تعالى.

بعد نقلِ هذه الأقوال والآراء للعلماء، اسمح لي - أيها القارئ الكريم - أن أضع بين يديك بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنَّة المطهرة وأفعال الصحابة التي تدل على وجوب العمل بحديث الآحاد، فأقول وبالله التوفيق:
هناك كثير من الأدلة النقلية من القرآن والسنَّة وأدلة من العقل على قبول خبر الواحد الصادق العدل الأمين الضابط، فما بالك إذا كان قد روى هذا الحديثَ اثنان أو ثلاثة أو تسعة؛ هل يرد حديثهم؟!
ومن الأدلة على قبول خبر الواحد ما يلي:

أولًا: أن هذا القول رأي جمهور العلماء والمسلمين من الصحابة وإلى عصرنا الحاضر، إلا مَن شذ من هؤلاء الذين ينكرون السنَّة، وقول الجمهور هو الراجح، وعليه العمل.

ثانيًا: الأدلة من القرآن الكريم: هل أمر الله برد خبر الواحد الفاسق؟
الجواب بالطبع لا! بل أمر الله بالتحري والتثبت من خبره، فما بالكم إذا كان الراوي ثقةً عدلًا ضابطًا؟! قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]، فلم يقل: إن جاءكم فاسق بنبأٍ فردوه، وإنما قال: {فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، هذا إذا كان فاسقًا.

يفهم من هذا أنه إذا كان عدلًا صادقًا ضابطًا فأنه يقبل خبره من باب أَوْلى.

ثالثًا: أن المتواتر عدده قليل جدًّا، حتى قال بعض العلماء: إنه مائة حديث فقط، والبعض قال: أقل من ذلك، والبعض قال: أكثر بقليل، ومنذ فترة قليلة سمعت أن بعض الباحثين توصل إلى أن عدد المتواتر قليل جدًّا جدًّا، أقصى عدد له هو:

(345) حديثًا فقط، وقيل: (1000)، فلو سلمنا بهذا العدد وضممناه إلى القرآن وتركنا الآحاد، لوجدنا أن كثيرًا جدًّا من أحكام الدين والعبادات قد ترد؛ لأن رواة أحاديثها آحاد، وما قيل في الشبهة الأولى من هذه الشبهات بالاكتفاء بالقرآن عن السنَّة - يقال هنا أيضًا؛ فلا حاجة إلى التكرار؛ فيرجع إليه، وبذلك أيضًا يضيع الدِّين.

رابعًا: هل من المعقول أنه لو روى الحديث اثنانِ أو ثلاثة أو تسعة من العدول الثقات يردُّ، مع أن القرآن الكريم في مسائل مهمة جدًّا من الدين وأحكام المعاملات لم يطلب إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ حتى في الأعراض والشرف لم يطلب أكثر من شهادة أربعة رجال، ولم يطلب شهادة عشرة أو عشرين ما داموا ثقات عدولًا؟! فلا مانع من قبول شهادتهم؛ أليس الأحرى قبول رواية أحاديثهم؟!
خامسًا: هل مِن المعقول أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يذكر حكمًا شرعيًّا يحضر عشرة رجال ليشهدوا على ذلك الحكم حتى يكون حديثهم متواترًا يقبله الناس، بل هناك عشرات الآلاف من المواقف التي لم يكن مع النَّبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا رجل أو اثنان أو عدد قليل، هل من الضروري ألا يبين لهم حكمًا شرعيًّا حدث ويسكت لأنه لم يحضره عشرة فأكثر؛ هل يعقل هذا؟!
مثلًا عندما جاء رجل وقال: يا رسول الله، أنتوضأ من ماء البحر؟ هل قال له النَّبي صلى الله عليه وسلم: اذهب أولًا وأحضر عشرة رجال يشهدون معك، أم بين له حكم الشرع فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته))(1).

وعندما يكون النَّبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع إحدى زوجاته ويحدث شيء يريد أن يبين فيه الحكم الشرعي، هل كان يقول لزوجته: لا تروي عني هذا الحديث؛ لأنك واحدة؟ أو يقول لها: اخرجي فأحضري عشرة يشهدون معك؛ هل يفعل هذا؟
سادسًا: فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم نفسه دليل على قبول خبر الواحد في أمور اشتهرت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لردها.

كإرساله الرسل والبعوث إلى البلاد لتعليم الناس، كما أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة المنورة؛ ليعلمهم دينهم ويدعو إلى الإسلام، فهل أرسل مع مصعب عشرة وقال له: أنت واحد لا يقبل حديثك؟ أم أرسله وحده ليبلغ جميع أحكام الدين من عقائد وعبادات ومعاملات؟! ولو لم يقبل خبره ويصح من جميع أركان الدين لأرسل النَّبي صلى الله عليه وسلم عددًا؛ ليكون كلامهم متواترًا في نقل أحكام الدين والسنَّة النَّبويَّة.

كذلك عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، ومرة أخرى أرسل عليًّا وحده، ومرة أرسل أبا موسى وحده، ومرة أرسل دحية الكلبي إلى هرقل وحده، وهكذا.

سابعًا: هناك الآلاف من الأحاديث التي لم يروها إلا راوٍ واحد أو أكثر لم يبلغ حد التواتر، ومع ذلك قَبِلها الصحابة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها عليهم، وقبلها الخلفاء من بعدهم، والعلماء جيلًا بعد جيل.

حتى إن الإمام البخاري وضع في صحيحه كتابًا سماه (أخبار الآحاد) ذكر فيه مجموعة من الأدلة على قبول خبر الواحد، بل ووضع بابًا لقَبول خبر المرأة الواحدة.

ومن الأمثلة التي تؤكد قبول الصحابة لخبر الواحد في حياة النَّبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما يلي:

1-  لما أنزل الله تبارك وتعالى أمره بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، صلى رجل مع النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، ثم ذهب فوجد جماعة ما زالوا يصلون إلى المسجد الأقصى، فقال: أشهد لقد صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام(1)، فلم يقولوا له: أنت فرد واحد، ولا بد من شهود عشرة؛ إنما قبلوا خبره وحده، واستداروا وهم في الصلاة تجاه المسجد الحرام، وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2-  عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابًا وهو من تمر، فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قُمْ إلى هذه الجِرار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت(1)، لما آتاهم خبر تحريم الخمر من رجل واحد تركوها، ولم يقولوا: أنت واحد فقط ولا بد من عشرة شهود.

3- جاءت امرأة وكانت جدة مات حفيدها بعد ولدها، فجاءت إلى أبي بكر تطلب أن يورثها، فقال أبو بكر: لا أجد لك في كتاب الله شيئًا، ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شيئًا، فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس.

فقال أبو بكر: هل معك أحد يشهد على ذلك؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد بمثل ذلك، فأنفَذه لها أبو بكر رضي الله عنه(2)، ولم يقل للمغيرة: لا بد من عشرة شهود، وإنما اكتفى بشهادة رجل واحد فقط في إثبات ذلك الحكم.

4- عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري مذعورًا، فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا، فلم يأذن لي، فرجعت، فقال عمر: ما منعك؟ فقال أبو موسى: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي، فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له، فليرجع))، فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة، قال أبو موسى: هل أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قال أبو سعيد الخدري: فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتَّهِمْك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)، فهذا عمر لم يرد شهادة أبي موسى وروايته للحديث، وإنما أخذ بالاحتياط، وهو شهادة رجل آخر معه توثيقًا؛ حتى لا يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بإحضار عشرة شهود.

أخيرًا، الأمثلة الدالة على قبول خبر الواحد أكثر من أن تحصى، وقد ذكر العلماء عشرات الأدلة في ذلك، نكتفي بما مضى.

ولا يقولن أحد هذه الأدلة التي ذكرتها هي في نفسها أحاديثُ آحاد؛ لأنه بمجموعها تبلغ حد التواتر وتزيد؛ فهي حجة لا مجال لردها.

وأسأل الله تعالى أن يهدي جميع المسلمين للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك التعامل بأسلوب الغرب في رد الإسلام والسنَّة والكيد له، وأن يتمسك المسلمون بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن فيها النجاةَ في الدنيا والآخرة.

أقول لكل مسلم: إذا جاءك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوافق عقلك، فلا تردَّ الحديث لمجرد الهوى، وإنما اسأل أهل العلم بالحديث يزول الشك يإذن الله عز وجل، واتهم نفسك بعدم فهم الحديث، ولا تتهم الحديث والرواة؛ فتدخل في باب رد السنَّة والعياذ بالله، قال عمر: (أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم).


الشبهة السادسة: رواية الحديث بالمعنى:
يقولون: إن هذه الأحاديث رويت بالمعنى، مما يعني ضياع لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا غير الصحابي لفظ الحديث ورواه بالمعنى ثم جاء التابعي وروى ما سمع من الصحابي بالمعنى، وهكذا من جاء بعد التابعي، مما يعني ضياع لفظ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالأحاديث الموجودة ليست من كلام النَّبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من تصرفات الرواة؛ مما يفقد الثقة في السنَّة.

الجواب:
هذه الشبهة من الشبهات العجيبة، واسمح لي - أخي المسلم الكريم - أن أقول: إنها من الشبهات العجيبة؛ لأني لا أرى مشكلة ولا خطرًا من رواية الحديث بالمعنى ما دام المضمون والمراد من النَّبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق كما أراد، فلو أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لا تفعل كذا، فقال الرجل: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل كذا، ولو قال الرجل: نهاني رسول الله أن أفعل كذا، أليس المعنى واحدًا؟! ما الضرر في ذلك؟!
ولكن دعني أجيب إجابة علمية؛ حتى لا يقولوا: إنكم تجيبون إجابة غير منطقية.

فأقول وبالله التوفيق:
مِن الأمانة العلمية أن أذكر أولًا آراء العلماء في حكم الرواية بالمعنى، ثم نرجح أحد هذه الآراء، ثم نذكر الدليل على هذا الترجيح، فنقول:
اختلف العلماء في حكم الرواية بالمعنى على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: يرى عدم جواز الرواية بالمعنى، وإنما يجب على الراوي أن يروي الحديث بلفظه كما سمعه، ويحرم عليه تغيير لفظ الحديث، وهذا مذهب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وابن سيرين، ومعهما جماعة من العلماء.

المذهب الثاني: يرى جواز الرواية بالمعنى لكن في حالة معينة، واختلفوا في هذه الحالة على عشرة آراء، فمنهم من يرى جواز الرواية بالمعنى في الحديث الطويل، ولا يجوز في الحديث القصير، ومنهم من قال: يجوز في أحاديث النهي والأمر، ولا يجوز في غير ذلك، وقيل: يجوز من الصحابة ولا يجوز من غيرهم، وقيل: يجوز لمن نسي اللفظ، وغير ذلك من الآراء التي ليس عليها دليل؛ لذا عزفت عن ذكرها بالتفصيل.

المذهب الثالث: رأي جمهور الصحابة، والتابعين، والمحدثين، والفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة.

قالوا بجواز الرواية بالمعنى، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل له ضوابط وشروط، منها:
1) ألا يكون الحديث مما تعبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدنا بلفظه، فلا يجوز الرواية بالمعنى؛ كأحاديث الصلاة (التشهد - التكبير - التسبيح) وغيرها من الأحاديث التي يجب على المسلم أن يأتي بها بلفظها، فهذه لا يجوز روايتها بالمعنى؛ لأن هذا تضييع للمراد منها.

2) أن يكون الراوي عالِمًا بالألفاظ ومدلولاتها، وما يغير المعنى وما لا يغيره؛ حتى لا يغير المعنى وهو لا يدري، أما إذا كان لا يعلم مدلولات الألفاظ فلا يجوز له الرواية بالمعنى، بل يجب عليه أن يذكرها بلفظها.

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: (فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة.

وأما إن كان عالِمًا بذلك بصيرًا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفًا وخلفًا، وعليه العمل)(
).
الرأي الراجح: هو المذهب الثالث: جواز الرواية بالمعنى بهذه الضوابط؛ وذلك لأنه رأي الجمهور، ولثبوت أدلته.

ولكن قبل أن نذكر الأدلة على جواز الرواية بالمعنى نقول: إنه ليست كل الأحاديث رويت بالمعنى كما يدَّعي هؤلاء، بل هناك عشرات المئات من الأحاديث رويت بألفاظها، وليس بالمعنى، وإن حدث تغيير فهو تغيير يسير في كلمة أو ما شابهها، وسأكتفي بذكر بعض الأمثلة؛ لأن الموضوع يطول، فمنها على سبيل المثال:
· حديث: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم))(
).
· حديث: ((المسلم مَن سلِم المسلمون مِن لسانه ويده)) 
.
· حديث معاذ: ((مَن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخَل الجنة)) 
، وقد اختلف يسيرًا (وجبت له الجنة).
· حديث: ((الحياء مِن الإيمان))
.

· حديث: ((مَن كذب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار))(
)، وغيرها كثير من الأحاديث التي رويت بألفاظها.
حديث البراء بن عازب في أذكار النوم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، فقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوَّضتُ أمري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن متَّ متَّ على الفطرة، واجعَلْهن آخر ما تقول))، قال البراء: فقلت أستذكرهن، قلت: وبرسولك الذي أرسلت، قال: ((وبنبيك الذي أرسلت))(
).
الأدلة على جواز الرواية بالمعنى:
1) أيهما أعظم: القرآن الكريم أم الحديث؟ أنا لا أسأل من باب المفاضلة، وإنما من باب بيان الدرجة والمنزلة، نعتقد نحن أن القرآن والسنَّة وحي من الله، لكن القرآن وحي بلفظه ومعناه، أما السنَّة فقد يكون اللفظ والمعنى من الله، وقد يكون المعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا فمن حيث الدرجة القرآن أعلى درجة من السنَّة، لكن من حيث الحكم فكلاهما في درجة واحدة في وجوب العمل بهما، الشاهد من هذا الكلام هو: أن القرآن كلام الله لفظًا ومعنى، ومع ذلك لم يشدد الله على عباده في قراءة القرآن، بل يسر عليهم، فأنزل القرآن على سبعة أحرف، وشرع لنا عشر قراءات تختلف في الألفاظ، لكن المعنى واحد، وسأذكر مثالًا واحدًا؛ حتى لا أخرج عن الموضوع؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]، هناك قراءة تقول: {فَتَبَيَّنُوا}، وقراءة أخرى متواترة تقول: {فَتَثَبَّتُوا}، اختلف اللفظ والمعنى واحد، إذا جاز هذا في القرآن أليس يكون جائزًا في الحديث من باب أولى؟!
2) القرآن نفسه تجوز ترجمته لغير العربية، وهذه الترجمة ليست للفظ القرآن وإنما لمعناه، فإذا جاز نقل معنى القرآن من لغة إلى لغة أخرى فجوازه في اللغة العربية من باب أولى، وإذا جاز هذا في القرآن جاز في الحديث.

3) القرآن نقل لنا أقوال وأفعال أمم سابقة، وقطعًا لم ينقل لنا ألفاظهم، بل نقل معاني كلماتهم، فإذا كان القرآن يستخدم هذا الأسلوب، ألا يجوز استخدامه في الحديث؟!
4) الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ عنه فقال: ((بلغوا عني))، فإذا كان الراوي قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا فهو مأمور بإبلاغه للناس، فإذا نسي الراوي اللفظ النبوي لكنه تذكر المعنى والمضمون الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمام أحد أمرين؛ إما أن يبلغ ما سمع، وإذًا سينقل المعنى، وإما أن يكتم ما سمع؛ لأنه نسي اللفظ، وهنا قد يكتم أمرًا من أمور العقيدة أو الأحكام، فيضيع بذلك شيء مِن أمور الدين، فماذا يفعل؟ أليس تبليغه المعنى خيرًا مِن كتمان العلم؟

لماذا رُوي الحديث بالمعنى؟
هناك أسباب حملت الرواة على نقل الحديث بالمعنى وليس بلفظه، من هذه الأسباب:
- أن الصحابة كانوا حريصين جدًّا يخافون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا كانوا ينقلون الرواية بالمعنى خوفًا من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- أن جماهير الصحابة كانوا يرون أنه ما دام الحديث ليس مما يتعبد بتلاوته ولا بألفاظه فلا حرج إذًا من روايته بالمعنى.

- أن الراوي قد ينسى اللفظ، لكنه يتذكر المضمون، وما دام لم يغير المعنى، ولا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الحديث بمعناه أولى من كتمان العلم.

- أن يكون الحديث عبارة عن واقعة حدثت وفيها كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام من غيره، فيروي القصة أو الواقعة دون التقيد باللفظ؛ لصعوبة ذلك.

- أن يكون الراوي لم يحضر الحديث من أوله، فروى ما سمع، وغيره حضر الحديث كله، فيرويه كاملًا، ومن هنا يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان.

- أنه في بعض الأحيان ينشط الراوي فيروي الحديث بسنده ومتنه كما سمعه، وأحيانًا يأخذه الفتور فيقتصر على المعنى الإجمالى للحديث.

- قد يكون الراوي في حالة فتوى أو استشهاد بالحديث وليس في مجلس تحديث، فيرويه في مجلس التحديث بلفظه، ويرويه في الفتوى أو الاستشهاد بالمعنى.

وهذه نفعلها جميعًا، فعلى سبيل المثال، عندما نشرح لطلاب الحديث حديث جبريل، نذكر الحديث بسنده ومتنه، أما إذا كنا نشرح أركان الإيمان لطلاب العقيدة، فنقول: أركان الإيمان ستة، وهي كذا وكذا، مع إمكانية التقديم والتأخير، ثم نقول: كما جاء في حديث جبريل، فنكتفي بذكر المعنى الإجمالي، كذلك كان الرواة يفعلون.

في ختام الحديث في هذه الشبهة أقول: إن الرواية بالمعنى أمر كان جائزًا قبل أن تدون المصنفات في السنَّة، أما الآن فلا تجوز الرواية بالمعنى، وجواز الرواية بالمعنى بالضوابط التي ذكرتها آنفًا، وهذا ليس عيبًا في السنَّة، وإنما من باب التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، وإلا لو ألزمنا الرواة بنقل الألفاظ في كل الأحاديث لتحرج الرواة وامتنعوا عن نقل العشرات من الأحاديث التي عليها اعتماد المسلمين في عقائدهم وعبادتهم؛ فافهم!
الشبهة السابعة: هل البخاري معصوم؟
يقولون: هل البخاري معصوم من الخطأ؟ فإذا كان البخاري وهو أجل من صنف في السنَّة غير معصوم، فهل من هم دون البخاري معصومون؟ وما دام رواة السنَّة غير معصومين والخطأ وارد عليهم، فلماذا كل هذه القداسة لما رووه؟ أليس من الممكن أن يكون ما رووه خطأً؟ وليس أدل على ذلك من وضع البخاري لأحاديث في صحيحه تخالف القرآن وتخالف العقل، من ذلك مثلًا: أحاديث عذاب القبر؛ فهي تخالف العقل، وكذلك تخالف القرآن، وكذلك حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) فهذا يتعارض مع حرية العقيدة التي أقرها القرآن حين قال: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، مما يجعلنا نشك في سائر الرواة والمرويات؟

الجواب:
هذه الشُّبهة قد تبدو في أول الأمر لغير الدارس من الأمور المنطقية، لكن مع تفنيدها إن شاء الله سيتبين كذبهم، وخطؤهم فيما ادعوه لرد السنَّة، فنقول وبالله التوفيق:
ما قال أحد قط: إن البخاري أو غيره من حملة السنَّة ورواتها معصومون، بل ولا أحد من الصحابة معصوم، إذًا ممكن أن يخطئ البخاري؟ قطعًا ممكن ذلك، بل وممكن أن يقع في المعصية؛ فهو ليس معصومًا، بل دُفِنت العصمة يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إذًا، من الممكن أن يكون البخاري قد وضع أحاديث خطأً في صحيحه؟ الجواب: قطعًا لا، وألف لا.

أقول: إن البخاري لم يضع أحاديث خطأً في صحيحه، بل جميع ما في صحيحه: صحيح، لكن ليس هذا لأنه معصوم، لكن لأسباب أخرى، سأبينها إن شاء الله.

ولكن قبل أن أجيب عن هذه الشبهة بالتفصيل أحب أن أقول: إن صحيح البخاري لم يأخذ هذه المكانة والمنزلة لأن البخاري هو الذي جمع هذه الأحاديث، بل أخذ هذه المكانة والمنزلة لأن الأمة كلها تلقت صحيحه وكذلك صحيح مسلم بالقبول، واتفقت الأمة على أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح، وأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وليس من الممكن أن تجتمع الأمة كلها على باطل طوال اثني عشر قرنًا مضت حتى يأتي هؤلاء الآن ليقولوا للأمة: أفيقي أيتها الأمة؛ فأنت تتعبدين لله على باطل منذ ألف ومائتي عام.

إذًا فصحيح البخاري حاز هذه المكانة من إجماع الأمة على مكانته وقدره، وليس لأن البخاري هو جامعه، وحتى لو كان ذلك هو السبب فإن البخاري رحمه الله جديرٌ بذلك.

واسمح لي أن أضرب لك مثلًا يوضح المعنى: (لو أن طالبًا أعد بحثًا في مادة ما ثم تألفت لجنة تناقش الطالب في بحثه، وبعد مناقشات طويلة خرجت اللجنة وقالت: إن هذا البحث بحث ممتاز جدًّا، وليس فيه أخطاءٌ علمية، واستحق الطالب النجاح بامتياز، ثم جئت أنا وقلت: إن هذا الطالب طالب فاشل، وهذا البحث مليء بالأخطاء العلمية، فهل أكون قد طعنت في الطالب وبحثه؟ أم طعنت في الطالب وفي اللجنة التي ناقشته كلها؟ طبعًا في اللجنة كلها.

هذا ما يفعله منكرو السنَّة؛ فلم يطعنوا في البخاري فقط، بل طعنوا في الأمة كلها واتهموها بالجهل والغباء؛ لأنها ظلت اثني عشر قرنًا من الزمان على باطل، وأنهم يسيرون وراء البخاري، والبخاري معظمه ضعيف لا يصح منه شيء.

فهل الأمة التي فضَّلها الله على الأمم يتركها الله طوال هذه المدة يعبدون الله على خطأ؟
أرجع إلى الجواب عن الشبهة فأقول:
إن البخاري ليس معصومًا، لكنه لم يضع أحاديث خطأً في صحيحه، لكن ليس لأنه معصوم، بل لأسباب، منها ما ذكرته أن الأمة تلقته بالقبول، ومحال أن تجتمع الأمة كلها على ضلال.

كذلك أن البخاري رحمه الله لم يأتِ بأحاديث من قبل نفسه، ويقل: هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل البخاري رحمه الله قال: هذه الأحاديث حدثني بها مشايخي فلان وفلان، وذكر أسماء مشايخه، وذكر أحاديثهم.

على سبيل المثال: حديث: (إنما الأعمال بالنيات).
قال البخاري رحمه الله: حدثني به شيخي الحميدي، وقال الحميدي: حدثني به سفيان، وقال سفيان: حدثني به يحيى بن سعيد، وقال يحيى: حدثني به محمد بن إبراهيم، وقال محمد: حدثني به علقمة بن وقاص، وقال علقمة: سمعته من عمر، وقال عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر الأحاديث، إذًا فالبخاري ناقل عن شيوخه، وشيوخه عن شيوخهم، وهكذا.

إذًا، فالمحتمل أن يكون البخاري أو أحد شيوخه أو الرواة الذين بينه وبين النَّبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخطأ؟
فأقول: احتمال وارد، لكنه غير صحيح أيضًا؛ لأن الأحاديث التي نقلها البخاري عن شيوخه لم يخطئ فيها، وكذلك شيوخه لم يخطئوا، وإليك الدليل:
على سبيل المثال: حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله))، الحديث هذا مما يقال: إن البخاري أخطأ فيه؛ لأنه تعارض مع قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، فهذا خطأٌ من البخاري، أو من أحد الرواة، فأقول: ليس هناك خطأ، لكن لماذا؟ إليك الجواب:
لو افترضنا جدلًا أن البخاري أخطأ في هذا الحديث، فالسؤال هل انفرد البخاري بهذا الحديث؟ الجواب: لا، بمعنى أننا لو حذفنا هذا الحديث من صحيح البخاري، فهل معنى هذا أن الحديث غير صحيح؟ الجواب: لا؛ لأن البخاري لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل رواه غير البخاري ستةٌ وأربعون عالِمًا ممن جمعوا الأحاديث غير البخاري، لن أذكرهم كلهم؛ حتى لا يمل القارئ من كثرة الأسماء، بل سأذكر بعضهم.

فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد والبيهقي وابن حبان والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبغوي وغيرهم.

كما قلت: ستة وأربعون مصدرًا من مصادر السنَّة غير البخاري ذكرت هذا الحديث، فهل أخطأ كل هؤلاء.

ولا يمكن أن يكون الخطأ من مشايخهم؛ لأن مشايخهم أكثر منهم عددًا؛ مما يستحيل معه نسبة الخطأ أو الكذب إليهم، فمن مشايخهم الذين رووا هذا الحديث على سبيل المثال وليس الحصر: (عبدالله بن محمد المسندي وإبراهيم بن عرعرة ومالك بن عبدالواحد المسمعي وأبو اليمان وأبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عبدة الضبي وأبو بكر بن أبي شيبة ومسدد) وغيرهم مما يصعب حصرهم.

وهكذا في كل طبقة حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اسمح لي أيها القارئ الكريم بشيء أكثر من التوضيح فأقول:
هذا الحديث رواه البخاري عن عبدالله بن محمد المسندي، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه محمد، عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإذا قلت: أخطأ البخاري، وجدت للحديث ستة وأربعين مصدرًا غير البخاري.

وإذا قلت: أخطأ شيخه عبدالله بن محمد المسندي، وجدت أكثر من أربعين أو خمسين شيخًا رواه غير المسندي، وإذا قلت: الخطأ من شيخه حرمي بن عمارة، وجدت نفس العدد أو أكثر رواه مثله تمامًا، وإذا قلت: الخطأ من شعبة وجدت نفس الأمر، وإذا قلت: الخطأ من واقد بن محمد وجدت نفس الأمر، وإذا قلت: من أبيه، وجدت نفس الأمر، وإذا قلت: الخطأ من ابن عمر، قلت: هو صحابي، ومع ذلك فقد روى هذا الحديث ثمانية عشر صحابيًّا آخرين غير ابن عمر، منهم: (عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس وأبو هريرة والنعمان بن بشير ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وأوس بن أوس وسمرة بن جندب وجرير بن عبدالله وسهل بن سعد وأبو مالك الأشجعي وأبو بكرة ورجل آخر من بلقين لم يذكر اسمه) رضي الله عنهم جميعًا، صحت الأسانيد إليهم، وهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهل أخطأ كل هؤلاء في نقلهم، لم يصح أن أحدًا منهم أصاب؟ أم هل اتفق كل هذا العدد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

إذًا النتيجة النهائية: أن البخاري لم يخطئ في هذا الحديث، وكذلك شيوخه، شيخًا عن شيخ، حتى وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وبذلك بطَل الاحتمالان اللذان ذكرتهما هل أخطأ البخاري؟ أو هل كذب البخاري؟ ولم يبقَ سوى الاحتمال الثالث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله فعلًا.

وهنا أنت إما أن تقول: رضيت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطأ عندي أني لم أفهم الحديث على الوجه الصحيح، وإما أن تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال هذا الحديث، ومع ذلك لا آخذ به، وترد على رسول الله قوله، وفي هذه الحالة نقول: (أنت خرجت من الإسلام؛ لردِّك على رسول الله قولَه؛ فاذهب غير مأسوف عليك).

والمفاجأة أن هذ الحديث حديث متواتر، وليس حديث آحاد، ومن المعروف أن المتواتر لا يبحث عن صحته؛ لأنه قد نقله العدد الكثير، وأصبح هذا الحديث مثله مثل القرآن، نُقل بالتواتر تمامًا كما نقل القرآن بالتواتر؛ فمَن أنكره كان كمن أنكر القرآن.

وهكذا في سائر الأحاديث التي ينقلها البخاري عن شيوخه، وشيوخه عن شيوخهم، حتى يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة بالقبول.

إذًا، فالخطأ في فهمك أنت للحديث، وليس في ذات الحديث.

ثم اعذرني - أيها القارئ الكريم - إن أطلت النفس قليلًا في الإجابة عن هذا الحديث؛ لأنه إذا وضحت الإجابة عليه، زالت كل الشبهات حول عامة الأحاديث الأخرى.

أقول لهم: أنتم تعترضون على هذا الحديث بدعوى مخالفته لآيات القرآن التي تدعو إلى حرية العقيدة، وأنه يخالف القواعد العامة للإسلام، فما رأيك أن هذا الحديث يتفق تمامًا مع آيات القرآن؟!
فيا ترى هل سترد آيات القرآن أيضًا؟ أم ستبحث عن مخرج لهذه الآيات؟ أظن وليت ظني يكون خطأً أن الخطوة القادمة لمنكري السنَّة هي الطعن المباشر في القرآن، وأنهم لو استطاعوا لفعلوا الآن، لكنهم ينتظرون الوقت المناسب لبيان نواياهم الخبيثة.

من الآيات التي تتفق تمامًا مع هذا الحديث قوله تعالى في سورة التوبة: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5]، الآية معناها: اقتلوا المشركين في أي مكان تجدونهم فيه، إلا الذين تابوا، والحديث يقول: أقاتل الناس، والناس في الحديث بداهة هم المشركون، في الآية: إلا الذين تابوا، وفي الحديث: حتى يقولوا: لا إله إلا الله، إذًا فالمعنى واحد، ما الفارق بينهما؟ ستقول: لا، الآية ليس معناها قتل عامة المشركين، وإنما المقصود معنى آخر.

أقول لك: إذا كنت تعلم أن الآية لا تخالف حرية العقيدة وبحثت لها عن جواب، فكذلك الحديث له معنى آخر، فاسأل أهل العلم يذهب الإشكال إن شاء الله.

فأنا معك أن الآية لا تدعو إلى قتل الناس لإجبارهم على الدخول في الإسلام، وأن المشركين في الآية لفظ عام يراد به الخصوص، وهم مشركو أهل مكة، وهذا حكم خاص بهم، فكذلك الحديث.

فكلمة: أقاتل الناس لفظ عام يراد به الخصوص، وهم مشركو العرب، فما يقال عن الآية هو عين ما يقال عن الحديث، فهل ستطعن في الآية كما طعنت في الحديث؟ وغير هذه الآية آيات آخر، لكنها لا تتعارض مع بعضها البعض، وكذلك لا تتعارض مع حرية العقيدة، ولكن لكل آية معنى خاص، فكذلك لكل حديث معنى خاص يفهمه أهل التخصص.

وأحب قبل أن أختم الجواب على هذه الشبهة أن أنبه على مسألة هامة ينبغي أن يعيَها القارئ جيدًا، وهي أن البخاري يثبت صحة نسبة القول إلى قائله، سواء صح القول ذاته أم لم يصح.

فإذا كان قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صحت نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح قوله، أما إذا كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن البخاري يثبت صحة القول إلى قائله، وقد يصح القول أو لا يصح.

فقد يكون الكلام خطأً، لكن واحدًا قاله، حتى ولو كان صحابيًّا، فيصح نسبة القول إليه، ولكن قد لا يصح القول ذاته.

فمثلًا ذكر البخاري: أن الزهري قال: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يتردى من فوق جبل.

فهذا الكلام صح أن الزهري قاله، لكن الزهري أخطأ، وكلامه هذا غير صحيح، فهو مجرد كلام للزهري نقله عنه البخاري.

فلا يصح أن يأتي أحد ويقول: إن البخاري قال: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار، ويشنع على البخاري، لكن نقول: نقل البخاري عن الزهري قوله كذا، وأخطأ الزهري في كلامه.

مثلًا البخاري قال: ويذكر عن أبي هريرة (لا يتطوع الإمام في مكانه)، ثم قال البخاري: ولا يصح، فلا يأتي أحد ويقول: إن البخاري ذكر حديثًا أن الإمام لا يتطوع في مكانه، وينقله على أنه حديث، ثم يشن هجومًا على البخاري.

البخاري نقل عن السيدة عائشة إنكارها لمسألة عذاب المسلمين في قبورهم، وقالت: إن هذا خاص باليهود، فلا يأتي أحد ليقول: إن البخاري فيه تعارض؛ فتارة يذكر عذاب القبر، وتارة يَنفيه؛ لأن البخاري ذكر رأي عاشة، وذكر الأحاديث التي تعارض قولها.

فالنتيجة إذًا أن البخاري ناقل للأخبار عن أصحابها، يثبت صحة نسبتها إليهم، فإن كانت حديثًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صحت النسبة إليه، وصح الكلام.

وإن كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل، فقد صحت نسبة القول إلى قائله، سواء صح القول أم لا.

إذًا نصل إلى أن البخاري ليس معصومًا، وكذلك ليس فيه حديث ضعيف أو خطأ، لماذا؟ أختصر الأسباب فأقول:
1) أن البخاري إمام جليل القدر، عظيم الشأن، أعلم المسلمين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار أحاديثه بعناية فائقة، وحرص شديد.

2) لأن علماء الحديث لم يتلقوا الأحاديث من البخاري وقالوا: سمعنا وأطعنا، بل بحثوا في هذه الآحاديث، ودرسوها بعناية فائقة، وعرضوها على المنهج العلمي الصحيح في اختيار الأحاديث، فانبهروا بهذا الكتاب، وأخذت قلوبَهم روعةُ الأسلوب، وعظمة البخاري، ودقته في اختيار الأحاديث، فشهدوا له بصحة اختياره.

3) لأن الأمة بعد العلماء أجمعت على صحة كتاب البخاري، والأمة ليست أمة غبية حتى تجتمع على باطل.

4) لأن البخاري لم ينفرد برواية هذه الأحاديث، بل شاركه في إخراجها كبار علماء الإسلام، ولو حذفت الأحاديث من البخاري أو فُقِدَ الكتاب أصلًا، فستظل الأحاديث موجودة بحفظ الله لها.

وفي الختام أقول: إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأل أهل العلم، هل صح الحديث أم لا؟ فإن قالوا: صح الحديث، فاسأل عن معناه، واتَّهِم نفسك بعدم فهم الحديث حتى يتبين لك معناه؛ قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

الشبهة الثامنة: السنَّة تخالف العقل:
يزعم هؤلاء الببغاوات أن في السنَّة أحاديث كثيرة تخالف العقل، والدين الإسلامي مبني على العقل، ولا يمكن أن يكون شيء في الدين يخالف العقل، فما يقبله العقل فهو من الدين، وما يرفضه العقل فليس من الدين، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي ظنوا - حسب عقلهم القاصر السقيم - أنها تخالف العقل، مِن ذلك على سبيل المثال حديث (الذبابة، وحديث الكلب، وحديث رضاع الكبير)، وغيرها من الأحاديث.

الجواب:
هذه الشبهة أتفَهُ وأقل من أن تضيع الأوقات في الرد عليها، لكن حتى لا ينطلي الكلام على عوام المسلمين نحن مضطرون للجواب عنها؛ حتى يتبين الحق إن شاء الله تعالى، لكن في البداية أحب أن أقول: إن هذه الشبهة ليس الهدف منها إنكار حديث الذبابة، أو حديث رضاع الكبير، بل إن الهدف الذي يظهر من بين السطور هو تكذيبهم لمعجزات النبي الحسية، وإنكارهم لها، حتى أنكر قائلهم معجزة انشقاق القمر، ومعجزة المعراج، ولو استطاع لأنكر معجزة الإسراء أيضًا، لكنه لم يجرؤ على ذلك.

أما بالنسبة للجواب عن شبهتم التافهة هذه فأقول: سأسلم جدلًا أن الحديث إذا خالف العقل يرد، فالسؤال من الذي يحكم أن هذا الحديث خالف العقل أم لا؟ عقل من سيكون الحكَم؛ فعقل البخاري يقبل هذه الأحاديث، ولا يرى فيها إشكالًا، وليس عقله وحده؛ حتى لا يتهموه في عقله، بل عقول ملايين المسلمين، لا يرون إشكالًا في هذه الأحاديث، أما عقولهم فلأنها لم تفهم هذه الأحاديث أنكرتها، فما الضابط لهذه المسألة؟ هل عقلك يحكم على عقلي وعقل الملايين أم عقلي يحكم على عقلك؟ أم سنحتاج إلى عقل ثالث يحكم بيننا؟!
كذلك أقول أيضًا: أنتم تردون الأحاديث لأنها تخالف العقل، فالسؤال: هل العقل يستطيع أن يحكم على الخبر بالصحة أو البطلان، بالقبول أو الرد؟ ما هو معيار الحكم على الأخبار عندكم؟ هل كل خبر وافق العقل نقبله، وهل كل خبر خالف العقل نرده؟ إذا استطعنا الإجابة على هذا السؤال ذهب الإشكال، وأصبح الحق واضحًا جليًّا.

كيف نحكم على الخبر بالصحة أو غيرها؟
الخبر مقابل الإنشاء، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب مثل الأمر والنهي.

والخبر هو: ما يحتمل الصدق والكذب؛ فالخبر كلام ينقل إليك عن طريق أحد، وهذا الكلام إما أن يكون صحيحًا صادقًا، أو يكون باطلًا كاذبًا.

فكيف نحكم إذًا على الخبر الذي ينقل إلينا إن كان صحيحًا أو كاذبًا؟

هنالك ثلاثة طرق، أو مناهج، أو أمور، يمكن من خلالها أن نثق في صحة الخبر، أو يتبين لنا كذبه.

1- بالحس: وهو أن نشاهد الخبر بأعيننا، أو نسمع بآذاننا، أو نلمس بأيدينا.

2- صدق القائل: أن نعلم يقينًا أن ناقل هذا الخبر ليس كاذبًا، بل من صفاته أو طبيعته الصدق.

3- بالعقل: أن يقبل العقل هذا الخبر أو يرفضه.

مثال يتضح به المقال.

(لو أن ابنك أخبرك أنه متفوق في المدرسة وقد حصل على أعلى الدرجات)، هذا خبر، كيف نتحقق من صدقه؟
أولًا: بالحس: يعني نأخذ ورقة الامتحان، أو ورقة النتيجة، وننظر فيها، فإن كان صادقًا تبين لنا، وإلا فلا.

ثانيًا: صدق القائل.

فتعرف أن ابنك صادق لا يكذب، وهو متخلِّق بهذا الخُلق الجميل، وما جربت عليه كذبًا.

ملحوظة: من الممكن أن يكذب الصادق، ولو مرة، وهذا احتمال، لكن لو طبق هذا المبدأ، ما صدَّق أحدٌ أحدًا قط.
ثالثًا: بالعقل.

وهذا معناه أن تدرك بعقلك صحة هذا الخبر أو لا، فلو كنت تعلم أن ابنك متفوق في الدراسة، لقبل عقلك حصوله على أعلى الدرجات، ولو كان غير متفوق، لقلت: مستحيل؛ فإن ابني مستواه ضعيف، فكيف حصل على هذه الدرجة، فإما أن يكون كاذبًا، وإما أن هناك أمرًا لا تعرفه.

سؤال: هل دائمًا هذه المناهج صحيحة في الحكم على الأخبار أم من الممكن أن تكذب؟ إذا كان الجواب نعم ممن الممكن أن تكذب أو تخطئ، إذًا يبقى السؤال: كيف نحكم على الخبر بالصحة أو غيرها؟
نعم، من الممكن أن تخطئ هذه المناهج، لكن لا بد لنا من استعمال أحدها في الحكم على الأخبار؛ حتى لا يتهم أي أحد بالكذب، وساعتها لا يمكن أن تستمر الحياة ونحن نحكم على كل خبر من كل أحد باحتمال الكذب.

الحكم على الخبر من خلال هذه المناهج:
الخبر إذا جاءك فلا بد أن تحكم عليه بالصحة أو الكذب من خلال هذه المناهج، فأما المنهج الأول وهو الحس، فإن الخبر يكون لصاحبه حقَّ يقين، أما لمتلقيه فهو علم، وليس حقًّا، فإن صدقته كان عين يقين، فإن أحسسته كان بالنسبة لك أيضًا حق يقين، وهذا أمر لا خلاف فيه عند العقلاء.

بقي المنهج الثاني، وهو صدق قائله، وهذه نؤخرها لما بعد العقل.

المنهج الثالث: وهو العقل.

والسؤال: هل العقل يستطيع أن يحكم على الخبر بالصدق أو الكذب دائمًا، فما وافق العقل فهو صدق، وما خالفه فهو باطل؟

الجواب المتوقع: نعم، العقل يدرك الخبر الصحيح من غيره، وبالتالي يمكنه أن يحكم على أي خبر، لكن الحق بخلاف ذلك؛ فالعقل لا يمكن أبدًا أن يحكم على الخبر بالصحة أو الخطأ، إلا إذا كان الخبر من باب المستحيلات، كأن يكون الواحد أكثر من الاثنين، أو الابن أكبر من أبيه، هنا فقط يتدخل العقل، أما بخلاف المستحيلات فلا يمكن للعقل أن يتدخل، ولو تدخل العقل لضل صاحبه.

على سبيل المثال: في قصة الإسراء عندما أخبر النَّبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أنه أسري به إلى المسجد الأقصى، كل من أعمل عقله ضل، وكفر، ولم يصدق النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كيف تزعم أنك ذهبت إليه وعدت في ليلة ونحن نذهب في شهر ذهابًا، وفي شهر إيابًا؟
إذًا العقل لم يقبل هذا الخبر، لكن الإيمان بصدق محمد صلى الله عليه وسلم قبله؛ لذلك أعلنها أبو بكر مدوية في آذان الدنيا كلها: "إن كان قال، فقد صدق"، وهنا يأتي سؤال آخر في غاية الأهمية والخطورة لكل من يحكم على أخبار السنَّة بعقله: هل ما خالف العقل ترده ولا تؤمن به أم أن هناك أمورًا تخالف العقل ومع ذلك تؤمن بها وتصدقها؟ أقول: انتبه جيدًا للجواب، إن قلت: نعم كل ما خالف العقل نرفضه، فقد كفرت، وخرجت من الإسلام، وإن قلت: لا، بل هناك أمور تخالف العقل وأنا أؤمن بها، فقد خالفت منهجك في تحكيم العقل على الأخبار.

فهناك عشرات الآيات التي تخالف العقل، فهل تردون الآيات التي تخالف العقل أم تقبلونها؟ فإن كنتم تردونها فاذهبوا غير مأسوف عليكم، وإن كنتم تقبلونها فلماذا تقبلونها وهي تخالف العقل؟!
إن قلتم: نقبلها؛ لأن الله هو الذي قال، فنقول: ونحن نقبل الأحاديث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، وهو لا ينطق عن الهوى.

فعلى سبيل المثال: هل يقبل العقل أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود في جزء يسير من الليل؟!
هل يقبل العقل أن ينتقل عرش من سبأ في اليمن إلى الشام في أقل من لمح البصر؟!

هل يقبل العقل أن تنزل مائدة من السماء عليها أصناف من الطعام؟!
هل يقبل عقل أن يُقتَلَ غلام لا ذنب له؛ لأنه في المستقبل سيكون كافرًا؟!

هل يقبل العقل أن النار لا تحرق من يلقى فيها فيخرج سالِمًا؟!
هل يقبل العقل أن العصا تتحول إلى حية تأكل ما يعترض طريقها؟!

هل يقبل العقل أن تكون صلاة الصبح ركعتين والظهر أربعًا والمغرب ثلاث ركعات؟! ما الحكمة في ذلك؟!
هل يقبل العقل كل ذلك؟ بالطبع لو أعملنا العقل لرددنا القرآن، ولكن أمام كل هذا لا يملِك الإنسان إلا أن يقول: صدق الله، ومن أصدق من الله قيلًا؟! والله على كل شيء قدير.

ونحن نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالذي أنزل عليه القرآن هو الذي أوحى إليه بهذه السنَّة.

فالذي أسرى برسوله هو الذي عرج به إلى السماء، والذي شق البحر لموسى هو الذي شق القمر لمحمد، والذي أنزل المائدة لعيسى هو الذي كثَّر الطعامَ بين يدَيْ محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الحجر فانفجر بالماء لموسى هو الذي جعل الماء ينبُعُ من بين أصابعِ محمد صلى الله عليه وسلم.

فكما نقبل هذه الآيات مع مخالفتها في الظاهر للعقل، كذلك نقبل هذه الأحاديث مع مخالفتها في الظاهر لبعض العقول.

10) إذًا بقي المنهج الثالث في الحكم على الخبر، وهو صدق القائل؛ فالعبرة في الأخبار بصدق قائلها، وضبطه وإتقانه فيما ينقل، فنحن صدقنا الآيات مع أنها تخالف العقل؛ لأن الله هو الذي قال، وكذلك نقبل الأحاديث وإن كانت تخالف العقل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، ونقولها مدوية كما قالها أبو بكر من قبل: "إن كان قال، فقد صدق"، وما دامت العبرة بصدق القائل وضبطه، فهذه هي الشروط التي وضعها المحدثون من قديم لقبول الخبر، وهذا هو المنهج العلمي الصحيح، أما هؤلاء الذين ينكرون السنَّة فليس عندهم منهج إلا اتباع الهوى، واتباع عقولهم القاصرة، وقد رددنا على هذه النقطة فلم يعد أمامنا في تصديق الخبر إلا منهج أهل الحديث؛ فالزموا منهجهم يصلح الله أعمالكم، وصدق عمر بن الخطاب حين قال: "إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيَتْهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي؛ فضَلُّوا وأضَلُّوا".

أما عن الأمثلة التي ذكرتها من الأحاديث التي يزعمون مخالفتها للعقل، مثل حديث الذبابة، وحديث ولوغ الكلب - فقد أجبت عليها في بداية هذا البحث عند الحديث عن الأدلة على صدق هذه السنَّة، فارجع إليه، وسأجيب الآن عن حديث رضاع الكبير؛ حتى تزول الشبهة عن هذا الحديث العظيم.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه: عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيلٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالمٍ - وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أرضعيه))، قالت: وكيف أرضعه وهو رجلٌ كبيرٌ؟! فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((قد علِمْتُ أنه رجلٌ كبيرٌ)) (
).
هذا الحديث لم ينفرد بإخراجه الإمام مسلم، بل رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وعبدالرزاق وغيرهم.

طعنوا في هذا الحديث وقالوا: هذا الحديث لا يقبله عقل، كيف يأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن ترضع رجلًا كبيرًا؟! وكيف يحرم هذا الرضاع ذلك الرجل على هذه المرأة؟! فهذا لا يقبله عقل، وأخذوا يسخرون من الحديث ويستهزؤن به.

وفي الحقيقة هذا عين الجهل؛ لأنهم لم يفهموا الحديث، ولم يعرفوا سبب وروده، ولو علموا لتبين لهم أن هذا من رحمة الإسلام وعظمته، ورحمة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

والجواب عن هذا الحديث من أمرين:
أولًا: هذا الحديث حالة فردية خاصة، لم ولن تتكرر، ولا يجوز تكرارها أو الاعتماد عليها؛ فهذا الحديث خاص بسالم وسهلة زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهم؛ لذلك لم يقل به أحد من الصحابة، ولم يعمل به أحد من المسلمين، باستثناء السيدة عائشة؛ فإنها رأت جواز استخدام هذه الرخصة لمن كان في مثل حالة سالم وسهلةَ، وقد رد عليها أزواج النَّبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهن، قبل هؤلاء المدَّعِين.

ثانيًا: إذا عرفنا سبب ورود الحديث زال الإشكال إن شاء الله تعالى، فنقول:
هذا الحديث كان حلًّا لمشكلة، طرأ حكم شرعي وهذه المشكلة قائمة، ولم يكن ثمة حل لها غير ذلك.
المشكلة هي أن العرب كانت عندهم عادة التبني، ولم تكن تمثل لهم مشكلة، حتى النَّبي صلى الله عليه وسلم نفسه تبنى زيد بن حارثة، وكان من ذلك أن أبا حذيفة تبنى طفلًا اسمه سالم، وظل ينسب إليه حتى كبر في السن وهو يعيش مع أبي حذيفة في بيته ويدخل عليه ويعيش معه ومع زوجته سهلة، ويعتبرها سالم أمًّا له فيدخل عليها في أي وقت شاء، ويتعامل معها على أنها أمه، ولم تكن تمثل مشكلة لأبي حذيفة، وفجأة ينزل الأمر من الله تعالى بتحريم التبني، وأن هؤلاء الأولاد ليسوا أبناءً لكم، وإنما هم إخوانكم، وبالتالي فليس له الحق أن يدخل على زوجته، أو يختلي بها، فأصبح عند سالم ومتبنيه أبي حذيفة وزوجته سهلة مشكلة، ماذا يفعل مع سالم؟ هل يطرده من البيت بعد كل هذه السنوات؟ وأين سيعيش سالم؟ وفي نفس الوقت كيف يتركه يدخل على زوجته وقد نزل تحريم ذلك، فذهبت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد لها حلًّا لهذه المشكلة الصعبة، فأخبرها النَّبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحل الفريد، وهي أن ترضعه فيصير ابنًا شرعيًّا لها من الرضاع.

وكما قلت: هذه حالة خاصة، لن تتكرر؛ لأن مَن تبنى أحدًا بعد تحريم التبني فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، فلا يصح أن يقدم له هذا الحل؛ لأن وقته قد انتهى.

أرجو أن تكون قد أزيلت الشبهة؛ لنقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي ختام الجواب عن هذه الشبهة أنقل هذا الكلام الرائع لفضيلة الشيخ عبدالعظيم المطعني في رده على هذه، يقول فضيلته:
الممنوع عقلًا نوعان:

الأول: ما له سبب أو علة يتوقف عليها وجوده؛ فإن العقل يمنع وقوعه إذا لم يسبقه سببه أو علته، مثل الارتواء بدون شرب، والشِّبَع بدون غذاء، وهكذا..
الثاني: ما ليس له سبب أو علة يتوقف وجوده عليها، وهذا يمنعه العقل منعًا مؤبدًا، ولا يحدث في المنع خلل أبدًا، وهذا ما يسمى بالبداءة العقلية، أو الضرورات العقلية، مثل: تقدم الوالد على ابنه في الوجود الزمني، وهكذا..
وبناءً على ما تقدم نقول بكل جزم وإصرار: إن الحديث النبوي لم يرد فيه مثال واحد يخالف حكم العقل في النوع الثاني، ومن يدعي هذا فعليه الدليل، ونتحدى منكري السنَّة مجتمعين ومتفرقين أن يجدوا في السنَّة ما يدل على هذه المخالفة؛ لأنه مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به إرادة ولا قدرة؛ فهو كاسمه، مستحيل أبدًا.

أما النوع الأول وهو تخلُّف السبب أو العلة مع وجود المسبب، فإن السنَّة تتفوق فيه على العقل، ولا يكون إلا على سبيل المعجزة لنبي، أو الكرامة لولي، أو الاستدراج لشقيٍّ.

وما جعل الله هذه المعجزات الخارقة لكل مألوف عقلي أو علمي إلا ليقهر بها غرور العقل وغرور العلم، وإلا فماذا يملِك العقل من نجاة إبراهيم عليه السلام من النار التي أضرمها له أولياء الشيطان ثم ألقوه فيها فلم تمسه بسوء قط؟! (
).
الشبهة التاسعة: السنَّة تخالف القرآن:
يقول هؤلاء الذين ينكرون السنَّة: (إن السنَّة تتعارض مع القرآن الكريم، والقرآن هو الكتاب المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا تعارضت معه السنَّة، فهل تريدون منا أن نقبل بالسنَّة ونترك القرآن؟).
الجواب:
قبل أن نجيب عن هذا السؤال يجب أن نعلم أن السنَّة والقرآن كلاهما وحي من الله.

وما دام كلاهما وحيًا من الله عز وجل، فلا تعارض بينهما في الواقع، وإنما التعارض في ذهن القارئ فقط؛ لعدم فهمِه للسنَّة أو الآية.

أما عن الجواب على هذه الشبهة فأقول وبالله التوفيق:

هناك نصوص في السنَّة النَّبويَّة في ظاهرها التعارض مع القرآن، وليس هذا في السنَّة فحسب، بل في القرآن نفسه، هناك آيات ظاهرها التعارض، لكن في الواقع وفي حقيقة الأمر ليس هناك تعارض بين آيات القرآن مع بعضها البعض، ولا مع السنَّة.

هناك سؤال لو أجبنا عليه بـ: "نعم"، فليس هناك تعارض، وإذا أجبنا عليه بـ: "لا" كان هناك تعارض بيِّنٌ، ويؤدي ذلك الجواب بـ: "لا" إلى مشكلات كثيرة وبلبلة في أمور الأحكام الشرعية.
السؤال هو: هل السنَّة النَّبويَّة تبين مجمل القرآن؟ هل تخصص عمومه؟ هل تقيد مطلقه؟ هل تبين ناسخَه من منسوخه؟ هل تأتي السنَّة بأحكام ليست في القرآن أم لا؟

إذا كان الجواب بـ: "لا"، فإننا سنكون أمام أمر خطير؛ لأنه حينئذ سيكون القرآن مجرد كتاب يتلى نتبرك به ليس له تأثير في واقع الناس، لا يؤخذ منه أحكام، لأننا سنقرأ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، وهذا أمر مجمَل يحتاج إلى بيان، وهكذا في سائر آيات القرآن.

بل سنجد آيات ظاهرها التعارض مع بعضها البعض ولا مبين لها أو موضح.

على سبيل المثال: الآيات التي تتحدث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل، فهناك آية تقول: إنها تتربص حولًا كاملًا، وآية أخرى تقول: إنها تتربص أربعة أشهر وعشرًا، وآية أخرى تقول: إن عدتها بوضع الحمل، فماذا تفعل المرأة الحامل التي مات زوجها؛ تنتظر أربعة أشهر وعشرًا أم حولًا كاملًا أم تنقضي عدتها بوضع الحمل؟
الجواب في السنَّة النَّبويَّة؛ أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وهذا هو الراجح من آراء العلماء، وإلا فإن في المسألة آراء ليس هذا مجال ذكرها.

إذًا، فلولا السنَّة النَّبويَّة لأصبح هذا إشكالًا كبيرًا.

هل أكل الكبد والطحال حلال أم حرام؟ إذا كان الجواب من القرآن فقط فهما حرام؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3]، والكبد الطحال دم، إذًا فهما حرام، لكن السنَّة النَّبويَّة خصصت عموم القرآن، وبينت أن الدم حرام، واستثنت منه الكبد والطحال، فليس بحرام.

إذًا لولا السنَّة لقلنا: إن الكبد والطحال حرام، ولقلنا: إن أكل الحمر الأهلية ليس بحرام؛ لعدم وجود نص في القرآن، وهذا مثال فقط، وإلا فهناك العشرات من الأمثلة لولا السنَّة لقلنا بالحل أو الحرمة؛ لأن نصوص القرآن عامة خصصت بالسنَّة، أو قيدت بها، ولو لم نأخذ بالسنَّة لضاعت أحكام الشريعة الإسلامية.

بل هناك أحكام لم تأتِ في القرآن أصلًا، وإنما جاءت من السنَّة زيادة على ما في القرآن؛ كحكم التفريق بين الزوجين المتلاعنين؛ فالقرآن أمر بأنهما يُقسِمان خمسة أيمان، لكن لم يبين ما الحكم لو أقسم كل منهما، فجاءت السنَّة بوجوب التفريق بينهما.

إذًا نخلص من هذا كله إلى نتيجة واحدة، وهي أنه لا تعارض بين القرآن والسنَّة، بل إن السنَّة تبين مجمَل القرآن، أو تخصص عموم القرآن، أو تقيد مطلقه، أو تبين الحكم؛ الناسخ والمنسوخ منه، أو تزيد عليه حكمًا ليس موجودًا فيه.

لو لم نؤكد هذه الحقيقة لضاعت أحكام القرآن، وبقي القرآن مجرد كتاب للتلاوة والتبرك به فحسب، ليس له واقع في حياة الناس، وهذا ما يريد أن يصل إليه منكرو السنَّة في واقع الأمر، لكنهم لا يستطيعون الطعن في القرآن، فأرادوا الطعن في السنَّة حتى يضيع مبيِّن وموضِّح ومفسِّر القرآن؛ فيضيع القرآن.

لكن هيهات؛ فالذي حفظ القرآن هو الذي حفظ السنَّة: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

الفصل الثالث
التعريف بأئمة السنَّة
(1) الإمام البخاري

1) اسمه ونسبته:

هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَهْ الجُعْفي البخاري.

بردزبه: كلمة تعني باللغة البخارية (الزارع).

الجعفي: اسم والي مدينة بخارى، الذي أسلم على يديه جدُّ الإمام البخاري.

البخاري: نسبة إلى مدينة من مدن خراسان، إحدى الدول المنشقة عن الاتحاد السوفيتي، الآن تسمى: (أوزبكستان).

2) ميلاده:

ولد في شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة 194ه.

3) طفولته:

ابتُلِي الإمام البخاري في طفولته بفقد بصره، فأخذت أمه تدعو له كثيرًا وتبكي، فرأت في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره؛ لكثرة بكائك، أو كثرة دعائك، فأصبحت وقد رد الله عليه بصره.

وكان وهو طفل صغير يذهب إلى الكتاب، حتى حفظ القرآن الكريم، وحفظ الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، ولم يتجاوز عمره عشر سنوات بعد.

4) شيوخه وأساتذته:

سمع البخاري رحمه الله من مئات الشيوخ والعلماء في جميع الأقطار الإسلامية، فسمع في بلاده بخارى من محمد بن سلام وجماعه غيره، وسمع بمدينة بلخ من مكي بن إبراهيم، وسمع بمدينة مرو من عبدان بن عثمان وصدقة بن الفضل وغيرهما، وسمع بمدينة نيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة، وبمدينة الري من إبراهيم بن موسى، وسمع ببغداد من محمد بن عيسى الطباع، وسريج بن النعمان وعفان، وبالبصرة من أبي عاصم النبيل ومحمد بن عرعرة وغيرهما، وبالكوفة من أبي نعيم الفضل بن دُكين وعبيدالله بن موسى وغيرهما، وبمكة من الحميدي وخلاد بن يحيى وغيرهما، وبالمدينة من عبدالعزيز الأويسي وإسماعيل بن أبي أويس، وبمصر من سعيد بن أبي مريم وعبدالله بن يوسف وغيرهما، وبالشام من أبي اليمان وآدم بن أبي إياس وغيرهم كثير.

قال ورَّاقه (كاتبه): سمعته قبل موته بشهر يقول: (كتبت عن ألف وثمانين رجلًا، ليس فيهم إلا صاحب حديث).

5) تلاميذه:

روى عنه خلق كثير، منهم: أبو عيسى الترمذي، وأبو حاتم، وصالح بن محمد جزرة، وأبو بكر بن أبي الدنيا، ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وغيرهم كثير، حتى قال محمد بن يوسف (راوي الكتاب عن البخاري): كان يقول: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل، فما بقي أحد يروي عنه غيري.

6) طلبه للعلم:

كان البخاري رحمه الله حريصًا على طلب العلم، والرحلة إلى العلماء، لا يستحي من طلب العلم والسؤال عن كل ما يسمع، ولا يتكبر، بل يتواضع في أدب جم مع العلماء، حتى عرفوا قدره ومكانته.

ومع ذلك كان إذا جلس إلى عالم ليسمع منه كان لا بد أن يتأكد من صحة ما عند شيخه، فكان يقول: (إذا كتبت عن رجل سألتُه عن اسمه وكنيته ونسبته للحديث وحمله الحديث، إن كان الرجل فهِمًا، فإن لم يكن - أي فهِمًا - سألته أن يخرج إليَّ أصله "أي كتاب الشيخ الذي نقل عن شيوخه" ونسخته)، فيأخذ من كتاب الشيخ مباشرة.

وكان في بعض الأحيان يصحح لشيوخه بعض الأخطاء التي يقعون فيها، دخل يومًا على إمام اسمه (الداخلي)، وكان الداخلي يقرأ على الناس، فقال الداخلي: (سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم)، فقال البخاري: لا، إن أبا الزبير لم يروِ عن إبراهيم، فانتهره الشيخ، فقال له البخاري: ارجع إلى كتابك، فدخل الرجل فنظر في كتابه، ثم خرج فسأل البخاري وقال له: كيف هو يا غلام؟ قال البخاري: هو الزبير بن عدي (وليس أبا الزبير)، فهما شخصانِ مختلفان، قال البخاري: الزبير بن عدي عن إبراهيم، فصحَّحه الشيخ على ما قال البخاري.

ومما يدل أيضًا على شدة حفظة وكثرة ما عنده من الحديث أنه قال: كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آلاف حديث أو أكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده.

ومما يدل أيضًا على شدة حفظه وذكائه ما قاله حاشد بن إسماعيل، قال: (كان أبو عبدالله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب ما يسمع، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا (أي تحضر مجالس العلماء) ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشر يومًا: إنكما قد أكثرتما عليَّ وألححتما، فاعرضا عليَّ ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نُحكِم ما كتبنا من حفظه، ثم قال: أترون أني أختلف هدرًا (أي أحضر مجالس العلماء هباء) وأضيع أيامي؟ قال حاشد: فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد).

ومما يدل على كثرة حفظه وما عنده من الحديث: قال له بعض الناس: يقولون عنك: إنك لا تحسن تصلي، فكيف تجلس؟ فقال البخاري: لو قيل لي شيء من هذا، ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أرويَ عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة.

فكان يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث، حتى قال يومًا: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفَظ مائتي ألف حديث غير صحيح.

وكان هناك أحد شيوخ البخاري، واسمه عمرو بن علي الفلَّاس، وكان له تلاميذُ، أقرانٌ للإمام البخاري، فسألوا البخاري يومًا عن حديث، فقال: لا أعرفه، فسُرُّوا بذلك وصاروا إلى عمرو الفلاس فأخبروه، فقال: (حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث).

7) ثناء العلماء عليه، وآراؤهم فيه:

عرَف العلماء من مشايخ البخاري وأقرانه وتلاميذه قدر هذا الإمام الجليل، فأثنَوْا عليه بما يستحق من كلمات المدح والثناء، وهناك عشرات الكلمات لعلماء أجلاء أثنوا عليه كثيرًا، اخترت مجموعة قيمة من هذه الكلمات:

· قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: سمعت بعض أصحابي يقول: كنت عند محمد بن سلام، فدخل عليه محمد بن إسماعيل (البخاري)، فلما خرج، قال محمد بن سلام: كلما دخل عليَّ هذا الصبي تحيرت، والتبَس عليَّ أمر الحديث وغيره، ولا أزال خائفًا ما لم يخرج.

· قال أبو جعفر: سمعت يحيى بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري، لفعلت؛ فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم.

· قال خلفٌ الخيَّامُ: حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف: سمعت أحمد بن عبدالسلام قال: ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني، (يعني قول البخاري: ما استصغرتُ نفسي عند أحد إلا عند عليِّ بن المديني)، فقال عليٌّ: دعوا هذا؛ فإن محمد بن إسماعيل لم يرَ مِثل نفسه.

· وقال حاشد بن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمِعْتُ قدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم، قال بُندارٌ (محمد بن بشار): اليوم دخَل سيدُ الفقهاء.

· وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت محمود بن النضر أبا سهل الشافعي يقول: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة، ورأيت علماءَهم كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل، فضَّلوه على أنفسهم.

· وقال محمد: حدثني حاتم بن مالك الوراق قال: سمعت علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان.

· سئل عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي عن حديث محمد بن كعب: (لا يكذِب الكاذب إلا من مَهانة نفسِه عليه)، وقيل له: محمد (البخاري) يزعم أن هذا حديث صحيح، فقال الدارمي: محمد البخاري أبصرُ مني؛ لأن همه الحديث، وأنا مشغول مريض، ثم قال الدارمي: محمد البخاري أكيس خَلْق الله؛ أي: أعقَل، إنه عقَل عن الله ما أمره به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه، إذا قرأ محمدٌ القرآنَ شغَل قلبه وبصره وسَمْعه، وتفكَّر في أمثاله، وعرَف حلالَه وحرامَه.

8) عبادته وورَعه وصلاحه:

كان محمد بن إسماعيل البخاري ذلك الإمام العظيم لا ينشغل فقط بالعلم أو الحديث وجمعه وتدوينه وبيان فقهه وصحيحه وضعيفه، بل اشتغل بالعمل والعبادة والطاعة لله عز وجل.

فكان يختم القرآن في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة.

وكان يصلي في وقت السحر (الثلث الأخير من الليل) ثلاث عشرة ركعة، وذات يوم كان يصلي فلسعه الزنبور (حشرة كالعقرب)، لسعه سبعَ عَشْرة مرة، فلما قضى الصلاة قال: انظروا أيش آذاني؟! ولم يقطع الصلاة لينظر ماذا حدث له، وقد تورم من ذلك جسده، فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك (أي لسعك)؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها.

وهكذا كانت حياته بين صلاة وقراءة للقرآن وذِكر ودعاء واستغفار، وجمع للسنة وبيان للصحيح من الضعيف، وتوضيح وشرح معاني الأحاديث، حياة عامرة بالعبادة والتقوى والصلاح؛ فرحمه الله رحمة واسعة!
9) كرَمُه وجوده وحُسن خُلقه:

كان الإمام البخاري رحمه الله مثالًا عمليًّا ونموذجًا واقعيًّا للمسلم الصادق المتشبِّه برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأدبه، ومن ذلك: أنه ما اغتاب أحدًا من الناس قط في حياته، قال بكر بن منير: سمعت أبا عبدالله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا.

قال الذهبي رحمه الله معلقًا على كلام البخاري هذا: (صدق رحمه الله، ومَن نظر في كلامه في الجرح والتعديل، علم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضعفه؛ فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث، أو سكتوا عنه، أو فيه نظر، ونحو هذا، وقل أن يقول: فلان كذاب، أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان: في حديثه نظر، فهو متَّهَم واهٍ، وهذا معنى قوله: "لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدًا"، وهذا هو والله غاية الورع).

وكان مِن عظيم أخلاقه وكرمه وجوده أنه بلغ له على رجل دَيْن خمسة وعشرين ألفًا، وكان البخاري في مدينة فربر، فخرج الرجل إلى مدينة أخرى تسمى خوارزم، فقال أصحاب البخاري له: أبلغ الوالي أن يحضر هذا الرجل ويأخذ لك حقك ومالك، فقال البخاري: لا ينبغي أن نروعه، فقاموا بدون علم البخاري وأبلغوا الوالي، وتم القبض على الرجل، فصالحه البخاري وقد غضب من صنع أصحابه، فصالح الرجل على أن يدفع الرجل كل سنة عشرة دراهم.

تخيل معي مبلغ قدره خمسة وعشرون ألفًا يسدد على أقساط، كل سنة قسط عشرة دراهم، متى ينتهي الدين؟ ومع ذلك لم يدفع الرجل شيئًا، ولم يأخذ البخاري مالَه، وعفا عن الرجل.

ومع ذلك كان البخاري رحمه الله زاهدًا ورِعًا، حتى أنفق كل ماله في جمع الحديث، حتى ما كان يبقي لنفسه شيئًا، قال عمر بن حفص الأشقر: كنا مع البخاري بالبصرة نكتب، ففقدناه أيامًا، ثم وجدناه في بيت وهو عريان وقد نفِد ما عنده، فجمعنا له الدراهم وكسَوْناه.

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت الحسين بن محمد السمرقندي يقول: كان محمد بن إسماعيل مخصوصًا بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة: كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا ينشغل بأمور الناس، كل شُغله كان في العلم.

10) وفاته رحمه الله:

بعد حياة مليئة بالإيمان والتقوى والورع والزهد والكرم والجود وحُسن الخُلق والعلم وجمع السنَّة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - آن الأوان لهذه النفس الزكية الطاهرة المباركة أن ترحل إلى الله عز وجل؛ ليلقى جزاء ما قدم من خدمة للإسلام والمسلمين ولسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عدي: سمعت عبدالقدوس بن عبدالجبار السمرقندي يقول: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرنتك، قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم، فسمعته ليلة يدعو قد فرغ من صلاة الليل: (اللهم إنه قد ضاقت عليَّ الأرض بما رحبت؛ فاقبِضْني إليك)، فما تم الشهر حتى مات، وقبرُه بخرنتك.

وتوفي رحمه الله في ليلة عيد الفطر يوم السبت عند صلاة العشاء، ودُفِن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر سنة ستٍّ وخمسين ومائتين 256ه، وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا.

قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل، وهو الذي نزل عنده البخاري، يقول: (فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام على ذلك أيامًا، ثم علت سواريُّ بِيضٌ في السماء مستطيلة بحذاء قبره، فجعل الناس يختلفون ويتعجبون، وأما ريح الطيب فإنه تداوم أيامًا كثيرة).
11) رؤى منامية في فضل البخاري:

نحن نعلم يقينا أن الدين لا يؤخذ من الرؤى والأحلام، ولكن هذه بعض الرؤى التي يستأنس بها في فضل الإمام البخاري ومكانته عند الله عز وجل:
· قال عبدالواحد بن آدم الطواويسى: رأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه، فرد عليَّ السلام، فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري، فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت فيها النَّبي صلى الله عليه وسلم.

· قال أبو زيد المروزي الفقيه: كنت نائمًا بين الركن والمقام، فرأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل.

· وقال محمد بن يوسف الفربري: رأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: أقرِئْه مني السلام.

قال بعض الشعراء عن البخاري رحمه الله:

صحيحُ البخاريِّ لو أنصفوه = لَمَا خُطَّ إلا بماء الذَّهَبْ
هو الفَرْق بين الهدى والعمى = هو السدُّ بين الفتى والعطَبْ
أسانيدُ مِثْلُ نجومِ السماء = أمام متونٍ كمِثل الشُّهُبْ
بهِ قام ميزان دين الرسول = ودان به العُجْم بعد العرَبْ

حجاب مِن النار لا شك فيه = تميَّز بين الرضا والغضَبْ

وسترٌ رقيق إلى المصطفى = ونصٌّ مبين لكشف الريَبْ

فيا عالِمًا أجمع العالمون = على فضل رتبته في الريَبْ

سبقتَ الأئمةَ فيما جمعْتَ = وفُزْتَ على رغمهم بالقصَبْ

نفَيْتَ الضعيف مِن الناقلين = ومَن كان متَّهمًا بالكذِبْ

وأبرَزْتَ في حُسنِ ترتيبه = وتبويبه عجَبًا للعجَبْ

فأعطاك مولاك ما تشتهيه = وأجزل حظَّك فيما وهَبْ
12) كتاب البخاري (الجامع الصحيح):

كانت السنَّة النَّبويَّة المشرفة قبل الإمام البخاري رحمه الله تكتب في الكتب والدواوين، كما بينا عند شبهة كتابة السنَّة، ولكن كانت تكتب مجتمعة، فكان الهدف هو جمع السنَّة المشرفة؛ الصحيح، والحسن والضعيف، بل والموضوع، فكنت ترى حديثًا صحيحًا بجوار حديث ضعيف، وكانوا يميزون الصحيح والضعيف، لكن الهدف هو مجرد جمع السنَّة، وكنت كذلك تجد حديثًا في الصلاة، بجوار حديث في الزكاة، وحديث ثالث في الحج، ورابع في الصيام، وخامس في البيوع، وهكذا.

حتى جاء عصر التصنيف والتمييز بين الصحيح والضعيف وبين موضوعات الأحاديث، وكان أول من جمع الصحيح فقط هو الإمام البخاري رحمه الله، جمعه في كتاب.

اسم الكتاب: وأسماه (الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، ثم توالى العلماء بعد البخاري رحمه الله يقتفون أثره في تمييز الصحيح من الضعيف.

سبب جمعه: والسبب في جمع البخاري لهذا الكتاب أمران:

الأول: رؤيا رآها الإمام رحمه الله، وهي: أنه رأى النَّبي صلى الله عليه وسلم واقفًا وهو (البخاري) ممسك بمروحة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل بعض من يفسر الأحلام، فقال له: أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني: أنه كان عند شيخِه إسحاق بن راهويه، فقال بعض الأصحاب: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النَّبي صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الكتاب.

وبالفعل بدأ البخاري رحمه الله في جمع الأحاديث الصحيحة فقط في هذا الكتاب، قال رحمه الله: (ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح؛ كيلا يطول الكتاب).

وظل على ذلك ستة عشر عامًا يجمع فيه، قال رحمه الله: (صنفت الصحيح في ست عشرة سنة، وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى).

وكان لا يضع حديثًا في هذا الكتاب إلا ويعرضه على علماء عصره، فإن وجد في حديث أدنى شبهة تركه، وإن قالوا: هو حديث صحيح، لم يكتبه حتى يغتسل ويصلي ركعتين استخارة، ثم يكتبه، وذلك في كل حديث من أحاديث الكتاب يغتسل ويصلي ركعتين.

عدد أحاديث الكتاب:

فجمع من الأحاديث في هذا الكتاب بالمكرر سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين حديثًا 7563 حديثًا.

ومن غير المكرر 2761 حديثًا، كما قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص22.

وقد انتقى هذا العدد من الأحاديث من بين ستمائة ألف (600 ألف) حديث.

شرط البخاري في كتابه:

اشترط البخاري شرطًا قويًّا لقبول الحديث ووضعِه في كتاب مع باقي شروط الحديث الصحيح الخمسة كما ذكرنا قبل ذلك.

فاشترط البخاريُّ ضرورة اللقاء بين الراوي ومن روى عنه وأن يثبت اجتماعهما معًا.

ولتوضيح هذا الشرط نقول: اكتفى الإمام مسلم وبعض العلماء بالمعاصرة بين الراوي ومَن روى عنه مع إمكان اللُّقيِّ، بمعنى لو أن الراوي ثقة عدل ضابط وقال: عن فلان، وهو في سن تسمح له بالسماع منه، ويكونان قد وُجِدا معًا في بلد واحد، فيقول الإمام مسلم: ما دام الراوي عدلًا ثقة ووجد هو وشيخه في بلد واحد وفي زمن واحد، فهذا دليل على أنه سمع منه.

أما البخاري فيرى أنه لا بد من ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه الذي روى عنه، ولا يكتفي بمجرد المعاصرة بينهما.

طريقته في الكتاب:

الإمام البخاري لم يهدف فقط إلى جمع الحديث الصحيح وتمييزه عن الضعيف، بل كان يهدف إلى استخراج الفوائد والأحكام الفقهية من الحديث؛ لذلك نجده يكرر الحديث أكثر من مرة في أكثر من مكان، حسب الفوائد التي يستخرجها من الحديث.

فكلما استخرج فائدة وضع لها ترجمة (أي عنوانًا)، وذكر تحت هذه الترجمة الحديث.

وقد جمع هذه التراجم (العناوين) للأحاديث بين قبر النَّبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين.

والإمام البخاري رحمه الله كان ينتقي الأحاديث بكل دقة وعناية، ليس اختيارًا عشوائيًّا، بل كان يضع كل حديث في موضعه بحكمة تامة.

كيف بدأ الكتاب وكيف ختمه؟
على سبيل المثال ليتضح الأمر: أول حديث في البخاري حديث (إنما الأعمال بالنيات)، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه سبع مرات، في كل مرة يستخرج فائدة وترجمة غير المرة التي قبلها.

على سبيل المثال: في الحديث السابق نجد أن البخاري رواه عن أكثر من شيخ له، بدأ أول رواية عن الحميدي، وقدمه على غيره من شيوخه؛ لأن الحميديَّ قُرَشي، ومن السنَّة تقديم قريش على غيرها، فبدأ البخاري بالحميدي؛ لأنه قرشي.

ثم في المرة الثانية ذكره من طريق مالك؛ لأن مالكًا مدني، فبدأ بالقرشي، ثم بالمدني.

مما يعني أنه كان يضع الحديث في موضعه لحكمة، وليس لمجرد الجمع.

وهكذا في سائر الكتاب، كل حديث يضعه بهدف وعناية وحكمة بالغة، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين.

ولو أردت الحديث عن الإمام البخاري وكتبه وتركت العنان للقلم ليكتب - ما استطاع أن يتوقف في جمع فضائل هذا الإمام وكتابه، رحمة الله على الإمام البخاري.

ولكن آثَرْتُ الاختصار، فأكتفي بما مضى، ومن أراد المزيد فليرجع إلى مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني.

هذا، وقد تلقى العلماء سلفًا وخلفًا كتاب البخاري بالقبول والعناية، ولا يوجد كتاب اهتم به المسلمون بعد كتاب الله مثل كتاب الإمام البخاري؛ فهو أصح الكتب بعد القرآن الكريم.

· عناية العلماء بصحيح البخاري:
واعتنى به العلماء بين شارح ومبين لغريب الكلمات وبين موضح لمعاني الألفاظ وبين من يهتم بتراجم رواته ورجاله، وهكذا.

وقد بلغت شروحه العدد الكثير، حتى قيل: إنها ثلاثمائة وستون شرحًا، أشهرها:

1) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني.

2) شرح الإمام الخطابي، وسماه: (أعلام السنن).

3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني.

4) هدي الساري للقسطلاني.

5) التلويح شرح الجامع الصحيح لعلاء الدين مغلطاي.

6) الكوكب الدري شرح صحيح البخاري للكرماني.

وغيرها كثير، فرحم الله الإمام البخاري، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله خيرًا عما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع خاتم الأنبياء والمرسلين.

ورد الله كيد الحاقدين المفسدين، وجعلهم آية وعبرة لكل أفَّاك أثيم ولكل ضال مبين؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

هذا، وللإمام البخاري رحمه الله كتب أخرى غير الجامع الصحيح، ومن أهمها:

1) الأدب المفرد.

2) التاريخ الكبير.

3) التاريخ الأوسط.

4) التاريخ الصغير.

5) جزء رفع اليدين في الصلاة.

6) القراءة خلف الإمام.

7) بر الوالدين.

8) الجامع الكبير.

9) التفسير الكبير.

10) خلق أفعال العباد.
هذه، وغيرها كثير، والله أعلم.

(2) الإمام مسلم رحمه الله
1) اسمه ونسبته:

هو الإمام الكبير الحافظ الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري.

2) مولده:

ولد سنة أربع ومائتين 204ه.

3) شيوخه:

رحل الإمام مسلم إلى كثير من بلاد الإسلام، فطوَّف شرقًا وغربًا بحثًا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فرحل إلى مصر والعراق والحرمين والشام وغيرها من بلاد الإسلام.

فروى وسمع من كثير من الشيوخ، منهم: البخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور وإسماعيل بن أبي أويس وحرملة بن يحيى وزهير بن حرب وسعيد بن منصور صاحب السنن وعمرو الناقد وهناد بن السري ويحيى بن معين، وغيرهم كثير.

4) تلاميذه:

علي بن الحسين بن أبي عيسى الهلالي، ومحمد عبدالوهاب الفراء، وأبو عيسى الترمذي، وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه راوي الصحيح عنه، وعبدالرحمن بن أبي حاتم، وأحمد بن مسلمة الحافظ، والحافظ أبو عوانة، وأبو بكر بن خزيمة، وغيرهم كثير.

5) ثناء العلماء عليه:

· قال أبو عمرو المستملي: أملى علينا إسحاق الكوسج سنة إحدى وخمسين ومسلم ينتخب عليه وأنا أستملي، فنظر إليه إسحاق (أي: نظر إلى مسلم) وقال: لن نعدِمَ الخير ما أبقاك الله للمسلمين.

· وقال أحمد بن مسلمة: رأيتُ أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلمًا في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما.

· وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ.

· نقل أبو عبدالله الحاكم أن محمد بن عبدالوهاب الفراء قال: كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس، ومِن أوعية العلم.
6) كتابه الصحيح:

كتاب صحيح الإمام مسلم من أصح الكتب بعد القرآن الكريم وبعد صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين على مر العصور، حتى إن بعض العلماء قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري؛ لأن مسلمًا يمتاز بالتنسيق وجمع أسانيد الحديث في مكان واحد.

وقد اهتم الإمام مسلم كثيرًا بهذا الكتاب، واهتم ببيان صحيح الحديث من ضعيفه، وجعل كتابه خاصًّا بالصحيح، فلم يورد فيه حديثًا واحدًا ضعيفًا؛ ولذلك تلقته الأمة بالقبول.

وهذا الكتاب العظيم يشتمل على ما يقرب من اثني عشر ألف حديث بالمكرر (12000)، ومِن غير المكرر ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثين حديًثا 3033، انتقى الإمام مسلم هذا العدد من ثلاثمائة ألف حديث (300000)، فتخيَّل معي الدقة في اختيار هذا العدد القليل من الأحاديث من ذلك الرقم الضخم الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله.

وقال هو عنه: جمعت الصحيح وتركت من الصحاح مخافة التطويل، كما قال الإمام البخاري.

وقد أخذ الإمام مسلم في جمع هذا الكتاب وهذا العدد من الأحاديث في مدة زمنية طويلة، حوالي خمسة عشر عامًا (15 سنة).

ولما أنهاه عرضه على أئمة الحديث في زمانه، ومن أكبر الأئمة أبو زرعة الرازي رحمه الله.

قال الإمام مسلم: عرضت كتابي هذا (المسند) (الصحيح) على أبي زرعة، فكل ما أشار عليَّ في هذا الكتاب أن له علة وسببًا تركته (أي فيه ضعف أو خطأ)، وكل ما قال: إنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت؛ أي: جعله في كتابه الصحيح، ولو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند.

قال الإمام الذهبي رحمه الله عن كتاب (الصحيح للإمام مسلم): وهو كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به.

7) شروح الكتاب:

اهتم العلماء بشرح أحاديث كتاب صحيح مسلم، وانهال العلماء عليه بالشرح والتوضيح والبيان، حتى قيل: إن شروحه وصلت إلى ستين شرحًا، من أهمها:

1- المعلِم بفوائد كتاب مسلم للإمام المازَري المتوفى سنة 536ه.

2- إكمال المعلِم في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المتوفى 544ه.

3- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي المتوفى سنة 676ه.

4- الديباج على شرح مسلم بن الحجاج للسيوطي المتوفى سنة 911ه، وغيرها كثير.

8) مصنَّفات الإمام مسلم:

وللإمام مسلم غير كتاب الصحيح كتب أخرى غاية في الأهمية، منها على سبيل المثال:

1- التمييز.

2- الأسامي والكني.

3- كتاب (العلل).

4- كتاب الوحدان.

5- كتاب الأفراد.

6- كتاب الأقران.

7- كتاب أولاد الصحابة.

8- كتاب الطبقات.

9- كتاب مشايخ شعبة.

وهناك العديد من الكتب غير ما ذكرت.

9) وفاته:

قال أحمد بن مسلمة: عقد لمسلم مجلس المذاكرة، فذُكر له حديث لا يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم، فقيل له: أهديت لنا سلة تمر، فقال: قدموها، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث.

قال أبو عبدالله الحاكم: ومنها مات؛ أي: مات الإمام مسلم؛ لأنه أكل التمر كله دون أن يشعر؛ لمُكثه وبحثه في الحديث.

وكان ذلك في رجب سنة 261ه، ودفن بنيسابور، وقبره معروف هناك، فرحمه الله رحمة وا،سعة وجزاه الله خيرًا عما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى مع خاتم الأنبياء والمرسلين.

(3) الإمام أبو داود رحمه الله
1) اسمه:

هو الإمام شيخ السنَّة مقدَّم الحفاظ محدِّث البصرة: أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني.

2) مولده ونسبه:

وُلِد الإمام أبو داود سنة اثنتين ومائتين 202ه، وينسب إلى سجستان.

3) شيوخه:

الإمام أبو داود رحمه الله كغيره من علماء السنَّة رحل وطوف في البلاد الإسلامية ليجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع ولقي كبار المشايخ والعلماء والمحدِّثين، وممن لقيه الإمام أبو داود وتتلمذ على يده:

· سمع بمكة من القعنبي وسليمان بن حرب، ومن مسلم بن إبراهيم، وأبي الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، وطبقتهم بالبصرة.

· وسمع بالكوفة من الحسين بن الربيع، وأحمد بن يونس، وغيرهم.

· وسمع في حلب من أبي جعفر النفيلي، وأحمد بن شعيب، وسمع من هشام بن عمار، وصفوان بن صالح بدمشق، ومن أحمد بن حنبل وطبقته ببغداد.

· وسمع بمصر من أحمد بن صالح وغيره.

وغير هؤلاء من العلماء ببلخ وحمص وخراسان وحران، وغيرها من بلاد الإسلام.

4) تلاميذه:

كما كان له الكثير من المشايخ والعلماء الكبار كان له كذلك كثير من التلاميذ الأجلاء، مثل: الإمام الترمذي، وإبراهيم بن حمدان العاقول، وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم الأشناني البغدادي، وأبو بشر الدولابي الحافظ، وأبو علي بن محمد بن أحمد اللؤلؤي راوي السنن عن أبي داود، وأبو عَوانة الإسفرايني، وغيرهم خلق كثير.

5) كتابه (السنن):

جمع الإمام أبو داود عشرات الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب.

وبعد أن انتقى أبو داود هذا العدد القليل، وهو (5263)، من ذلك العدد الضخم من الأحاديث التي حفظها، عرَضه على الإمام أحمد، فاستجاده واستحسنه.

فجاء هذا الكتاب حافلًا بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام والسنن والآداب النبوية العظيمة، مما يجعل المسلم في حاجة ماسة إلى هذا الكتاب، بل لا غنَى للمسلم عنه.

كما قال الإمام الخطابي شارح سنن أبي داود: سمعت أبا سعيد بن الأعرابي ونحن نسمع منه كتاب السنن لأبي داود أشار إلى النسخة التي بين يديه يقول: لو أن رجلًا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب، لم يحتَجْ معهما إلى شيء من العلم البتة.

وقال الخطابي: إن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنَّفْ في حُكم الدِّين مثله، وقد رُزِق القَبولَ من الناس كافة، فصار حكمًا بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.

وكتاب السنن معناه: أنه خاص بالأحكام، لا يشتمل على السير والغزوات والقصص والأخبار والمواعظ، بل كان خاصًّا بالأحكام الفقهية والآداب وحسب.

6) ثناء العلماء عليه:

هذا الإمام وكتابه: إمام عظيم وكتاب قيم كريم، فاهتم العلماء به قديمًا وحديثًا، وأثنَوْا عليه بما يستحقه هذا الإمام من القدر، وبما يناله كتابه من الفخر.

· فقال الإمام أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدم في زمانه، رجلٌ لم يسبِقْه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورِعٌ مقدَّم.

· وقال أحمد بن محمد بن ياسين: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النُّسك والعفاف والصلاح والورع، مِن فرسان الحديث.

· وقال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي لَمَّا صنف أبو داود كتاب السنن: أُلِينَ لأبي داود الحديثُ، كما أُلِينَ لداود الحديدُ.

· قال الحافظ موسى بن هارون: خُلِق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة.

· وقال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا؛ فِقهًا وعلمًا وحفظًا ونُسكًا وورَعًا وإتقانًا، جمع وصنَّف وذبَّ عن السنن.

7) حِفظُه لكرامة السنَّة:

قال أبو بكر بن جابر خادم أبي داود رحمه الله: كنت مع أبي داود ببغداد، فصليت المغرب، فجاء الأمير أبو أحمد الموفق - يعني ولي العهد - فدخل، ثم أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال الأمير: خِلالٌ ثلاث - أي ثلاثة أسباب - قال: ما هي؟ قال الأمير: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنًا ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك؛ فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج، فقال: هذه واحدة.

قال: والثانية تروي لأولادي السنن، قال: نعم، هات الثالثة، قال: تفرد لهم مجلسًا؛ فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة، قال: أما هذه فلا سبيل إليها؛ لأن الناس في العلم سواء.

7) شروح كتاب السنن:

انهال عليه العلماء بالشرح والتوضيح لمعاني وأحكام وفقه الأحاديث، وبيان رجاله وجمع أطرافه، ومن أهم شروحه:

1- معالم السنن للخطابي.

2- مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي.

3- فتح الودود في شرح سنن أبي داود للعلامة السندي.

4- عون العبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم أبادي.

5- المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للعلامة محمود بن محمد خطاب السبكي.

وغيرها كثير من الشروح.

8) مصنفات أبي داود:

1. كتاب السنن.

2. المراسيل.

3. القدر.

4. الناسخ والمنسوخ.

5. فضائل الأعمال.

6. الزهد.

7. دلائل النبوة.

وغير هذه الكتب كثير.

10) وفاته:

بعد حياة حافلة بالورع والتقى والعلم وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي الإمام أبو داود رحمه الله سنة 275ه 16 شوال، ودفن بالبصرة، فجزاه الله خيرًا عما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا الله به مع رسوله في الفردوس الأعلى.


(4) الإمام الترمذي
1) اسمه وكنيته:

هو الحافظ العلَم الإمام البارع، كنيته أبو عيسى، واسمه: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي رحمه الله.

2) مولده:

وُلِد الإمام في حدود سنة عشر ومائتين 210ه، وقيل: إنه ولد أعمى، والصحيح أنه عمي بعدما كبِرَ.

3) شيوخه:

سمِع مِن العديد من المشايخ والعلماء، منهم: قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، ومحمود بن غيلان، وإسماعيل بن موسى الفزاري، وأبو كريب، وعلي بن حُجْر، وعمرو بن علي الفلَّاس، وهنَّاد بن السري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهم كثير.

4) تلاميذه:

أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، وأحمد بن يوسف النسفي، وأبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب راوي الجامع عنه، والهيثم بن كليب الشاشي راوي كتاب الشمائل عنه، وخلق آخرون.

5) ثناء العلماء عليه:

· قال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن جمع وصنَّف، وحفظ وذاكر.

· وقال أبو سعيد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ.

· وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي، وبقي ضريرًا سنين.

6) سَعة حِفظه وقوَّتُه:

كان أبو عيسى الترمذي رحمه الله واسع العلم، كثير الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبه الله ملكة الحفظ، حتى كان يحفظ ما يسمع من أول مرة، قال عن نفسه: كنت في طريق مكة، فكتبت جزأين من حديث شيخ، فوجدته فسألته وأنا أظن أن الجزأين معي، فسألته فأجابني، فإذا معي جزآن بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه، فنظر فرأى في يدي ورقًا بياضًا، فقال: أما تستحي مني، فأعلمته بأمري، وقلت: أحفظه كله، قال: اقرأ، فقرأته عليه، فلم يصدقني، وقال: استظهَرْتَ قبل أن تجيء، فقلت: حدثني بغيره، قال: فحدثني بأربعين حديثًا، ثم قال: هات؛ أي: اقرأها عليَّ، فأعدتها عليه ما أخطأتُ في حرف.

7) كتابه (الجامع الصحيح):

كتاب الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي مِن أعظم دواوين السنَّة، فلا يستغني عنه محدِّث ولا فقيه ولا خطيب أو داعية أو مسلم أراد أن يعلم شيئًا عن أمور دينه؛ فقد جعله الإمام الترمذي كتابًا حافلًا بأنواع الحديث المختلفة في الأحكام والسنن والآداب والأخلاق والجهاد والسير وتفسير القرآن والفتن والملاحم وسائر أنواع العلوم الشرعية.

وبعد أن صنفه عرضه الإمام الترمذي على علماء الحجاز والعراق وخراسان، فرَضُوا به، وقال هو عن كتابه: (مَن كان هذا الكتاب في بيته، فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلم).

وقال عنه الإمام الذهبي: الجامع للإمام الترمذي فيه علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدَّره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل.

هذا، وجملة ما في الكتاب من الأحاديث ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وستون حديثًا (3968)، منها خمسة عشر حديثًا موضوعًا (15)، وثمانمائة وعشرون حديثًا ضعيفًا (820)، فمجموع المردود منها (835) حديثًا، ويبقى 3133 حديثًا ما بين صحيح وحسن، وهذا عدد لا بأس به من الأحاديث في الأحكام والعقائد وغيرها.

8) شروح الكتاب:

1- كتاب عارضة الأحوذي على الترمذي لابن العربي المالكي.

2- قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي.

3- شرح الإمام السندي.

4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري.

9) مصنَّفاته:

1. كتاب الجامع.

2. كتاب العلل.

3. كتاب التاريخ
4. كتاب الشمائل النبوية.

5. كتاب الزهد.

6. كتاب الأسماء والكنى.

10) وفاته:

بعد حياة علمية نافعة قضاها الإمام الترمذي في خدمة السنَّة النَّبويَّة المطهرة لحِق بجوار ربه عز وجل في ثالث عشر رجب 13، سنة 279ه، فرحمه الله، وجزاه الله خيرًا عما قدم للإسلام والمسلمين، وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

(5) الإمام النَّسائي
1) اسمه ونسبته:

هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي.

ينسب إلى نسا مدينة في خراسان.

ولد في سنة 215ه، وطلب العلم في صغره.

2) شيوخه:

طلب الإمام النسائي العلم وهو صغير وارتحل إلى العلماء في سائر البلاد؛ في الشام والعراق ومصر وغيرها من البلاد، فأكثر السماع من الشيوخ والعلماء، وممن سمع منهم الإمام النسائي:

إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، ومحمد بن النضر بن مساور، وسويد بن نصر، وأحمد بن منيع، وأحمد بن عبدة الضبي، وخلق كثير غيرهم.

3) تلاميذه:

منهم أبو بشر الدولابي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابوري، وأبو بكر أحمد بن محمد بن السني، وحمزة بن محمد الكناني، وخلق كثير غيرهم.

4) صفته:

قال الذهبي رحمه الله: (كان شيخًا مَهيبًا، مليح الوجه، طاهر الدم، حسَن الشيبة).
وقال أيضًا: (كان نضر الوجه مع كبر السن يؤثر لباس البرود النوبية والخضر، ويكثر الاستمتاع، له أربع زوجات، فكان يقسم لهن).
5) عبادته واجتهاده:

قال محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الغداء مع أمير مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه، والانبساط في المأكل، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق.

6) أمانته العلمية:

كان مِن أمانته العلمية يتحرى الألفاظ في كل كلمة، حتى قيل عنه: إنه أتى الحارث بن مسكين ليسمع منه، فجاء في زيٍّ أنكره الحارث، عليه قلنسوة وقباء، وكان الحارث خائفًا من أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون النسائي عينًا عليه، فمنَعه من حضور مجلسه، فكان النسائي يجيء فيقعد خلف الباب فيسمع؛ ولذلك كان يراعي هذا الأمر، فإذا حدث عن الحارث بن مسكين لا يقول: قال، أو حدثنا، وإنما يقول: (قراءة عليه وأنا أسمع).

7) ثناء العلماء عليه:

· قال الحاكم: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومَن نظر في سننه تحيَّر في حُسن كلامه.

· قال الحافظ أبو علي النيسابوري: أخبرنا الإمامُ في الحديث بلا مدافعة أبو عبدالرحمن النسائي.

· وقال الدارقطني: أبو عبدالرحمن النسائي مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره، وقال الدارقطني: كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث، ولم يحدث عن غير النسائي، وقال: رضيتُ به حجة بيني وبين الله.

· وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان أبو عبدالرحمن النسائي إمامًا حافظًا ثبتًا.

8) وفاته:

بعد حياة علمية حافلة بالعلم وجمع السنَّة النَّبويَّة وتمييز الصحيح من الضعيف والكلام على الرواة، وبعد حياة عظيمة في الجهاد والعبادة لحِق الإمام أبو عبدالرحمن النسائي بربه عز وجل في سنة 303ه، فرحمه الله، وجزاه خيرًا عما قدم للإسلام والمسلمين، وألحقنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

9) مصنفاته:

صنف الإمام النسائي العديد من الكتب، منها:

1. السنن الكبرى.

2. السنن الصغرى (المجتبى)، وهو ما يطلق عليه سنن النسائي.

3. خصائص علي.

4. التفسير.

5. الضعفاء.

10) كتاب السنن:

سار الإمام النسائي رحمه الله على خطى مَن قبله من العلماء في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبها على الأبواب الفقهية؛ حتى يتعلم منها الناس، فجمع كتابًا كبيرًا حافلًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جمع فيه الصحيح والحسن والضعيف، فأهداه إلى أمير الرملة، فقال له: أكل ما فيه صحيح؟ قال: لا، قال الأمير: ميِّزْ لي الصحيح، فصنَّف كتاب السنن الصغرى وسماه (المجتبى)، وهو كتاب عظيم القدر قيِّم، إلا أن فيه عددًا قليلًا من الحديث الضعيف المردود، وكان النسائي رحمه الله شديد التحري، شديدًا في نقد الرجال والرواة.

لذا جاء كتابه حافلًا بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عددًا قليلًا منها.

11) شروح كتاب النسائي:

هذا الكتاب العظيم لم يحظَ بالشروح مثلما حظي به غيره من كتب السنَّة المتقدمة عليه، ومن أهم شروحه:

1- زهر الربى على المجتبى للإمام السيوطي.

2- شرح الإمام السندي.

3- شرح ابن الملقن، وهو شرح للأحاديث الزائدة في النسائي على الصحيحين.

رحم الله الإمام النسائي، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه خير الجزاء عما قدم للإسلام والسنَّة النَّبويَّة.

(6) الإمام ابن ماجه
1) اسمه ونسبته:

هو الإمام الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، ينسب إلى قزوين.

ولد سنة 209ه.

2) شيوخه:

سمع من العديد من الشيوخ الكبار، منهم: أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، وأبو خثيمة زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وحميد بن مسعدة، وجبارة بن المغلس، وسويد بن سعيد، ومحمد بن رمح، وغيرهم خلق كثير.

3) تلاميذه:

سمع منه العديد من التلاميذ أيضًا، منهم: محمد بن عيسى الأبهري، وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي، وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان، وسليمان بن يزيد الطامي، وغيرهم آخرون.

4) ثناء العلماء عليه:

· قال أبو يعلى الخليلي: ابن ماجه هو ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة بالحديث وحفظه.

· وقال الذهبي: قد كان ابن ماجه حافظًا ناقدًا صادقًا، واسع العلم، وإنما نقص من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات.

5) مصنفاته:

له عدد من الكتب والمصنفات، منها:

1- تفسير القرآن الكريم.

2- التاريخ.

3- السنن، وهو أهمها.

6) كتاب السنن:

نهج الإمام ابن ماجه منهج من سبقه من العلماء في جمع السنن وترتيب الأحاديث على الأبواب الفقهية، فجمع 4341 حديثًا في هذا الكتاب، إلا أن ابن ماجه تساهل في هذا الكتاب، فجمع فيه الصحيح والحسن والضعيف، بل والمنكر والموضوع؛ لذا لا يأخذ العلماء منها حديثًا إلا بعد البحث والتحري عن صحة هذا الحديث، وفي الأعم الأغلب على الكتاب الأحاديث صحيحةٌ وحسنة، ومعظمها موافق لِما في سائر كتب السنَّة الخمسة الباقية.

7) شروح الكتاب:

نظرًا لأن كتاب سنن ابن ماجه أكثر أصحاب السنن الأربعة رواية للحديث الضعيف لم يحظَ بما حظي به غيره من الشروح، ومن أهم شروح سنن ابن ماجه:

1- كتاب الديباجة للإمام محمد بن موسى الدميري.

2- مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه للسيوطي.

3- شرح الإمام السندي.

8) وفاته:

بعد حياة عظيمة قضاها الإمام ابن ماجه في العلم وجمع السنَّة والعمل والاجتهاد والعبادة لحِق بالرفيق الأعلى سنة 273ه.

فجزاه الله خيرًا على ما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

(7) الإمام الدارمي
1) اسمه ونسبته:

هو الإمام الحافظ الحجة الثبت، أحد الأعلام، أبو محمد، عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبدالله الدارمي السمرقندي.

ولد سنة 181ه.

2) شيوخه:

طوف الإمام الدارمي البلاد شرقًا وغربًا سماعًا وحفظًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع الكثير من العلماء الأثبات الأجلاء؛ فسمع من يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، والنضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، وأبي عاصم النبيل، ومحمد بن يوسف الفريابي، وأبي نُعَيم الفضل بن دُكين، وغيرهم آخرون.

3) تلاميذه:

الإمام مسلم بن الحجاج، وأبو داود، والترمذي، ومحمد بن بشار بندار، وبقيُّ بن مخلد، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيَّانِ، وجعفر الفريابي، وعيسى بن عمر السمرقندي راوي سننه عنه، وخلق آخرون.

4) ثناء العلماء عليه:

· قال إسحاق بن إبراهيم الوراق: سمعت محمد بن عبدالله المخرمي يقول: يا أهل خراسان، ما دام عبدالله بن عبدالرحمن بين أظهركم، فلا تشتغلوا بغيره.

· وعن أبي حاتم قال: عبدالله بن عبدالرحمن (الدارمي) إمام أهل زمانه.

· وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي: كان عبدالله (الدارمي) على غاية من العقل والديانة، ممن يضرب به المثل في الحِلْم والدراية والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وذب عنا الكذب، وكان مفسرًا كاملًا، وفقيهًا عالِمًا.

· وقال ابن حبان: كان الدارمي من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع، وتفقه وصنف وحدث، وأظهر السنَّة ببلده، ودعا إليها، وذب عن حريمها، وقمع مَن خالفها.

· وقال الخطيب البغدادي عن الدارمي: كان أحد الرحالين في الحديث، والموصوفين بحفظه وجمعه، والإتقان له، مع الثقة والصدق، والورع والزهد، وكان على غاية العقل، ونهاية الفضل، يضرب به المثل في الديانة، والحِلْم والرزانة، والاجتهاد والعبادة، والزهادة والتعقُّل.
5) مصنفاته:

1- التفسير.

2- الجامع.

3- كتاب السنن، وهو ما يطلق عليه سنن الدارمي، وأحيانًا مسند الدارمي.

6) كتاب السنن:

كان الإمام الدارمي يعيش في سمرقند، وكانت بلده هذه لا تُعرف فيها السنَّة، وإنما تشتهر فيها البدعة، فأراد الإمام رحمه الله نشر السنَّة، وقَمْع البدعة؛ فعمل على تأليف هذا الكتاب الذي جمع فيه مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الأبواب الفقهية.

ولم يكتفِ بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل كان يجمع معها الآثار عن الصحابة والتابعين.

وجملة ما في الكتاب من الأحاديث (3503) حديث وأثرٍ عن الصحابة والتابعين؛ فهو كتاب مختصر في السنَّة ليس مطولًا، وليس فيه من التكرار للأحاديث إلا القليل، وهذا العدد معظمه صحيح، وقليلٌ ونادرٌ فيه الضعيف.

7) وفاته:

بعد حياة علمية مليئة بنشر السنَّة النَّبويَّة الشريفة والدفاع عنها وقمع البدع ورد المبتدعة توفي الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي سنة 255ه.

فجزاه الله خير الجزاء عن نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

(8) الإمام مالك بن أنس
1) اسمه ونسبته ومولده:

هو الإمام عظيم القدر جليل الشأن، إمام السنَّة، وحجة الأمة، وإمام دار الهجرة، شيخ الإسلام، أبو عبدالله، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني.

ينسب إلى ذي أصبح بن عوف، ثم إلى المدينة المنورة.

وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية.

ولد الإمام مالك في المدينة المنورة عام 93ه.

2) شيوخه:

تلقى الإمام مالك رحمه الله عن كثير من العلماء في الحجاز وغيرها من البلاد، منهم:

إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وحميد الطويل، وربيعة الرأي، وزيد بن أسلم، وسلمة بن دينار أبو حازم، وسهيل بن أبي صالح، والزهري، وأبي الزبير، ومحمد بن عجلان، وغيرهم خلق كثير.

3) تلاميذه:

بلغ الإمام مالكٌ في العلم شأنًا عظيمًا؛ فرحل إليه طلبة العلم مِن كل مكان في سائر الأقطار الإسلامية؛ لينهلوا من علمه، ويتعلموا من حِلْمه وأدبه، ومنهم على سبيل المثال:

معمر بن راشد، وابن جريج، وأبو حنيفة الإمام، والأوزاعي، وشعبة، وهم من أقرانه، وعبدالله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، وأبو عاصم النبيل، وعلى رأس كل هؤلاء الإمام الكبير الإمام الشافعي، وغيرهم خلق كثير.

4) صفته ووقاره:

كان رجلًا مهيبًا نبيلًا، وكان مجلسه مجلس وقارٍ وحِلم، ليس في مجلسه شيء من المِراء واللغط، ولا رفع للأصوات.

وكان الإمام طوالًا جسيمًا، عظيم الهامة، أشقر، أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية، أصلعَ، وكان لا يحفي شاربه، وكان يرى ذلك مُثلةً.

وقيل: أزرق العينين، وكان نقي الثوب رقيقه، وكان يلبس الثوب الأبيض، وكان يلبس العمامة، وكان يجعل منها تحت ذقنه، ويرسل طرفيها بين كتفيه، وكان يتطيب بالمسك وغيره.

فكان من أجمل الناس شكلًا وملبسًا، وسكنًا ومجلسًا، وهيئة وهيبة، ووقارًا واحترامًا، وأدبًا وحياءً، وخُلقًا وكرمًا وجودًا.

5) عبادته:

كان الإمام مالك يتعبد لله رضي الله عنه بالمحافظة على الصلوات والسنن والحج وقراءة القرآن، قال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف، التلاوة.

ولكن كان همُّ مالك الأكبر حول السنَّة النَّبويَّة وتعليم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جل وقته في تحديث الناس؛ حيث كان يَفِدُ عليه طلبة العلم من سائر البلاد، وكان يقسمهم جماعات، فيدخل عليه أهل المدينة ثم يخرجون، فيدخل أهل مكة ثم يخرجون، ثم يدخل أهل الشام، وهكذا في سائر البلاد، فكان جل عبادته التحديث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتفاق العلماء خيرٌ مِن صلاة تطوع وصيام تطوع.

6) طلبه للعلم:

بدأ الإمام مالك طلب العلم وهو فتى صغير، فطلب العلم وهو ابن بضعة عشر عامًا، فسمع من كبار العلماء في ذلك الوقت، واهتم بالعلم، حتى قيل في بعض الروايات: إنه باع سقف بيته ليطلب العلم؛ لأنه لم يكن لديه المؤنة التي تعينه على طلب العلم.

7) حرصه في الفتوى:

كان الإمام مالك رحمه الله حريصًا على العلم والفتوى، ألا يفتي إلا وهو أهل لذلك، فقال رحمه الله: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل تراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، فأمراني بذلك، فقال له خلف بن عمر: فلو نَهَوْك؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه، وقال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك.

وكان من تعظيمه لأمر الفتوى أنه لا يفتي حتى يتوضأ ويجلس على السرير، ثم يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وكان لا يفتي حتى يقولها.

وكان لا يتحرج أن يقول: لا أدري، فقال رحمه الله: جُنَّة العالم: لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله، وقال الهيثم بن جبل: سمعت مالكًا سُئِل عن ثمان وأربعين مسألة، فأجاب في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري.

وقال خالد بن خداش: قدمت على مالك بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا في خَمْس.
8) حرصه على العلم وكرامته وعزة نفسه:

كان الإمام مالك حريصًا على كرامة العلم والعلماء، وينبغي للعالم أن يحفظ نفسه ولا يُذِلها، حتى أمام السلاطين والأمراء.

فكان يعظِّم العلم والعلماء، ويعتز بعلمه، عن عمر بن المحبر الرعيني قال: قدم المهدي (أمير المؤمنين) المدينة، فبعث إلى مالك فأتاه، فقال لهارون وموسى - أبناء الخليفة -: اسمعا منه، فقال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله، فقال: صدق مالك، سِيرَا إليه، فلما سارَا إليه قال له مؤدبهما: اقرأ عليهما، فقال مالك: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطؤوا أفتاهم، فرجعوا إلى المهدي، فبعث إلى مالك، فكلمه، فقال مالك: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من الرجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة، وذكر غيرهم، ثم قال: كل هؤلاء يُقرَأ عليهم، ولا يقرؤون على أحدٍ، فقال المهدي: في هؤلاء قدوة، ثم قال لأبنائه: سِيروا إليه فاقرؤوا عليه، ففعَلوا.

قال الحارث بن مسكين: أخبرنا ابن القاسم قال: قيل لمالك: لِم لَم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته فوجدته يأخذون عنه قيامًا، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخده قائمًا.

وقال ابن عيينة: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحًا، ولا يحدث إلا عن ثقة، ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته - يعني العلم.

وقال الإمام الشافعي: كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله.

وقال أبو مصعب: كان مالك لا يحدث إلا وهو طاهر؛ إجلالًا للحديث.

9) انتشار مذهبه:

لما كان يتمتع به الإمام مالك من علم وحِلم وأدب ووقار، ساد العلماء في زمانه، وأصبح إمامًا من الأئمة المتبوعين المقتدى بهم، وانتشر مذهبه في سائر البلاد الإسلامية إلى يومنا هذا.

فقد ملأ مذهبه الغرب والأندلس، وكثيرًا من بلاد مصر والشام واليمن والبصرة وبغداد والكوفة وخراسان والسودان.

10) من أقوال الإمام مالك:

هذا الإمام الجليل أُثِر عنه الكثير من الأقوال والكلمات النافعة، أقتبس منها بعض تلك الكلمات التي تنبئ عن شخصية هذا الإمام العظيم.

· قال الإمام مالك رحمه الله: سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، مَن اهتدى بها فهو مهتد، ومَن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولَّاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءَتْ مصيرًا.

· وقال مرة أخرى: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل (أي أكثر جدلًا)، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل ذلك الرجل.

· وكان يقول رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وبعضه أفضل مِن بعض.

11) ثناء العلماء عليه:

· قال الإمام سفيان بن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه.

· قال الإمام الذهبي: وقد كان مالك إمامًا في نقد الرجال، حافظًا مجوِّدًا متقنًا.

· قال الشافعي رحمه الله: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز.

· قال عبدالرحمن بن مهدي: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدًا.

· وقال يحيى القطان: ما في القوم أصح حديثًا من مالك؛ كان إمامًا في الحديث.

· روي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكًا يقول: عالم العلماء، ومفتي الحرمين.

· وعن بقية بن الوليد قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنَّةٍ ماضية منك يا مالك.

· وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو إمام في الحديث والفقه.

· وقال يحيى بن معين: مالك من حجج الله على خَلْقه.

· وقال أسد بن الفرات: إذا أردت الله والدار الآخرة، فعليك بمالك.

· وقال ابن سعد: كان مالك ثقة ثبتًا، حجَّة عالِمًا ورِعًا.

12) كتب في مناقب الإمام مالك:

نظرًا لِما للإمام مالك من مكانة عالية وقدر رفيع في حفظ السنَّة، أَوْلى العلماء هذا الإمام عناية فائقة؛ فكتبوا كتبًا ومجلدات في مناقبه وفضله، منها على سبيل المثال:

· أبو عبدالله التستري المالكي له في ذلك ثلاثة مجلدات.

· والحافظ أبو بشر الدولابي، القاضي أبو بكر الأبهري، وغيرهم كثير جدًّا.

13) رؤى في مناقبه:

لم يكتفِ العلماء بجمع مناقب الإمام مالك في كتاب، بل رأى بعضهم رؤى منامية نستأنس بها فقط في فضل هذا الإمام، منها على سبيل المثال:

· قال خلف: دخلت عليه فقال: ما ترى؟ فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه، يقول: رأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه، فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبًا وعلمًا، وأمرت مالكًا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذًا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى مالك، فقُمْت عنه.

· قال عبدالعزيز الدراوردي: إنه رأى في المنام قال: دخلت مسجد النَّبي صلى الله عليه وسلم فوافيته يخطب، إذ أقبل مالك، فلما أبصره النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: إليَّ إليَّ، فأقبل حتى دنا منه، فسلَّ النبيُّ خاتمه في خنصره، فوضعه في خنصر مالك.

· ونقل القاضي عياض أن أسد بن موسى قال: رأيت مالكًا بعد موته وعليه ثياب خضر وهو على ناقة يطير بين السماء والأرض، فقلت: يا أبا عبدالله، ألستَ قد متَّ؟ قال: بلى، قلت: فإلامَ صِرت؟ فقال: قدمت على ربي، وكلمني كفاحًا، وقال: سَلْني أُعْطِكَ، وتَمَنَّ عليَّ أُرْضِكَ.

14) مصنفات الإمام مالك:

الإمام مالك له العديد من المصنفات والكتب التي نفع الله بها، ومنها:

1. الموطأ، وهو أعظم مؤلفاته.

2. رسالة في القدر.

3. رسالة في الأقضية (مجلد).

4. له جزء في التفسير.

5. كتاب السير.

6. رسالة إلى الليث في إجماع أهل المدينة.

15) كتاب الموطأ:

قال خالد بن نزار الأيلي: بعث المنصور الخليفة إلى مالك حين قدم المدينة وقال: إن الناس قد اختلفوا في العراق، فضَعْ كتابًا نجعلهم عليه، فوضع الموطأ.

وأسماه الموطأ؛ لتواطؤ العلماء على قبوله والعمل بما فيه، حتى قال الشافعي عنه: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك، وهذا طبعًا قبل ظهور البخاري ومسلم؛ لأنهما أفضل من كتاب الموطأ.

هذا، والكتاب من أفضل كتب السنَّة، وهو أحد الكتب التسعة المعروفة في السنَّة رغم صغر حجمه، وقد رتبه الإمام حسب الأبواب الفقهية، لكنه لم يقتصر فيه على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وحسب، بل جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين، وأقوال الإمام مالك ذاته.

وفيه الصحيح والضعيف، وإن كان قليلًا بالنسبة للصحيح، ومعظم ما فيه من أحاديث قد رواها أصحاب الكتب الأخرى بأسانيد مالك، أو بأسانيد مختلفة، والكتاب مرجع هام من مراجع السنَّة النَّبويَّة الشريفة.

16) شروح الموطأ:

لقد اهتم العلماء بكتاب الموطأ للإمام مالك اهتمامًا بالغًا، بعضهم بتخريج أحاديثه، وموافقة غيره من أهل السنَّة في روايتها، وبعضهم اهتم برجال الموطأ، والبعض بشيوخ مالك، والبعض بالرواة عن مالك، والبعض بما انفرد به مالك عن غيره، والبعض شروح الأحاديث شرحًا وافيًا، ومن أهم وأعظم الكتب في ذلك:

1. التمهيد لابن عبدالبر.

2. الاستذكار لابن عبدالبر أيضًا.

3. كتاب لأبي الوليد بن الصفار.

4. كتاب المحلَّى في شرح الموطَّا للقاضي محمد بن سليمان بن خليفة.

5. توجيه الموطأ لابن عيشون.

6. تفسير الموطأ لأبي الحسن الإشبيلي، وغيرها كثير جدًّا.

17) وفاة الإمام مالك:

بعد حياة طويلة مليئة بالعلم والعمل وجمع السنَّة والتحديث والقراءة والسماع توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 179ه وعمره تسعة وثمانون عامًا، ودفن في البقيع، وقبره معروف إلى الآن، بجوار قبر إبراهيم ابن النَّبي صلى الله عليه وسلم، فرحم الله الإمام مالكًا رحمة واسعة، وجزاه خير الجزاء عما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

(9) الإمام أحمد بن حنبل
1) اسمه ونسبته ومولده:

هو الإمام شيخ الإسلام، العالم العلَم الجِهْبِذ الكبير، شيخ المسلمين، وإمام أهل السنَّة، أبو عبدالله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذُّهْلي الشيباني، المروزي البغدادي.

ولد الإمام سنة 164ه في ربيع الأول.

2) شيوخه:

رحل الإمام أحمد إلى سائر الأقطار الإسلامية بحثًا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمِع من كبار العلماء في ذلك العصر، منهم:

إبراهيم بن سعد، وهشيم بن البشير، ومعمر بن سليمان، وسفيان بن عيينة، والقاضي أبو يوسف، وجرير بن عبدالحميد، والإمام الشافعي، وابن علية، وعبدالرزاق الصنعاني، ويزيد بن هارون، ووكيع بن الجراح، وخلق آخرون.

3) تلاميذه:

وسمع منه كذلك كبار الأئمة والعلماء، منهم:

الإمام البخاري رحمه الله ومسلم وأبو داود وأستاذه الشافعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن خيثمة، وغيرهم آخرون.

4) طلبه للعلم:

بدأ الإمام أحمد كعادة أهل زمانه طلب العلم صغيرًا، فطلب الحديث سنة 179ه، وكان عمره خمسة عشر عامًا، فاجتهد في طلبه، ورحل إلى سائر بلاد الإسلام في الحجاز والشام واليمن بحثًا عن كبار العلماء، فسمع منهم الآلاف من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة.

5) سَعة حفظه:

قال عبدالله بن أحمد: قال لي أبي: خُذْ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت فاسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام.

ومما يدل على شدة حفظه وأن الله قد وهبه تلك الموهبة العظيمة الجليلة، قال أبو زرعة لعبدالله بن أحمد: أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.

وقال سعيد بن عمرو: يا أبا زرعة، أأنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد، قلت: كيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ في كل جزءٍ ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا.

6) صفته:

عن محمد بن عباس النحوي قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه، ربعة، يخضب بالحناء خضابًا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظًا بيضًا، ورأيته معتمًّا، وعليه إزار.

وعن المروزي قال: لم أر فقيرًا في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلًا إليهم، مقصرًا عن أهل الدنيا، وكان فيه حِلم، ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلس بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يُسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدَّر.

وقال المروزي أيضًا: كان أبو عبدالله لا يجهل، وإذا جُهِل عليه حلم واحتمل، ويقول: يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسَن الخُلق، دائم البِشر، ليِّن الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله، ويُبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران.

قال ابن النادي عن جده أبي جعفر قال: كان أحمد من أحسن الناس وأكرمهم وأحسنهم عِشرة وأدبًا، كثير الإطراق، لا يسمع منه إلا المذاكرة للحديث، وذكر الصالحين في وقار وسكون، ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به، وأقبل عليه، وكان يتواضع للشيوخ شديدًا، وكانوا يعظمونه، وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أرَه يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل، وكان يحيى أكبر منه.

7) كرمه وجوده:

قال أبو سعيد بن أبي حنيفة المؤدب لعبدالله بن أحمد بن حنبل: كنت آتي أباك، فيدفع إلي الثلاث دراهم وأقل وأكثر، ويقعد معي فيتحدث، وربما أعطاني الشيء، ويقول: أعطيتك نصف ما عندنا، فجئت يومًا فأكلت القعود أنا وهو، قال: ثم خرج ومعه تحت كسائه أربعة أرغفة، فقال: هذا نصف ما عندنا، فقلت: هي أحب إليَّ مِن أربعة آلاف من غيرك.

وقال هارون المستملي: لقيت أحمد بن حنبل فقلت: ما عندنا شيء، فأعطاني خمسة دراهم، وقال: ما عندنا غيرها.

والمواقف التي تدل على كرمه وجوده كثيرة، ولكني آثرت الاختصار.

8) عبادته:

كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمِه وانشغاله بالحديث والفقه والتفسير وسائر العلوم، منشغلًا بالعبادة بالليل والنهار.

قال عبدالله بن الإمام أحمد: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة، فلما مرض من تلك الأسواطِ أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة.

وقال أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثًا إلا عملت به، حتى مر بي أن النَّبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة (الحجَّام) دينارًا، فأعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت.

وكان يقرأ القرآن كثيرًا، قال عبدالله ابنه: كان أبي يقرأ كل يوم سبعًا، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو.

وقال عبدالله: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، وكان يُكثر الدعاء ويخفيه، ويصلي بين العِشاءَين، فإذا صلى العشاء الآخرة ركع ركعات صالحة ثم يوتر وينام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي، وكانت قراءته لينة، وكان يصوم ويدمن (يكثر الصيام) ثم يفطر ما شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض، فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات.

9) زهده وكرامته:

كان الإمام أحمد فقيرًا، وكان يمر عليه اليوم بلا طعام، وكان أحيانًا لا يجد إلا ثوبًا واحدًا يستر بدنه، ومع ذلك عرض عليه الأمراء والعلماء وأقرانه وأصحابه الأموال، فكان لا يقبل منها شيئًا، حتى عرض عليه بعض أصحابه ثلاثة آلاف دينار فأبى، وعرض عليه مرة أخرى خمسمائة ألف فأبى أن يأخذها، وكان إذا اشتد به الفقر ينسخ الكتب والرسائل للناس بخط يده على أجرة زهيدة، وربما كان يعمل حمالًا يحمل الحطب وغير ذلك، ولا يقبل أن يأخذ من أحد درهمًا واحدًا.

قال أحد الشيوخ وكان عنده كتاب بخط الإمام أحمد: كنا عند سفيان بن عيينة ففقدت أحمد بن حنبل أيامًا، فدللت على موضعه، فجئت فإذا هو في شبيه بكهف في جياد، فقلت: سلام عليك، أأدخل؟ قال: لا، ثم قال: ادخل، فدخلت وإذا عليه قطعة لبد خلق (أي قديمة بالية)، فقلت: لم حجبتني؟ قال: حتى استترت، فقلت: ما شأنك؟ فقال: سُرِقت ثيابي، قال: فبادرت إلى منزلي فجئته بمائة درهم فعرضتها عليه، فامتنع، فقلت: قرضًا فأبى، حتى بلغت عشرين درهم ويأبى، فقمت وقلت: ما يحل لك أن تقتل نفسك؟ قال: ارجع، فرجعت، فقال: أليس قد سمعت معي من ابن عيينة؟ قلت: بلى، قال: تحب أن أنسخه لك؟ قلت: نعم، قال: اشترِ لي ورقًا، قال: فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبين.

قال ابن الجروي لصالح ابن الإمام: وقد جاء بعد المغرب فقال لأحمد: أنا رجل مشهور، وقد أتيتُك في هذا الوقت وعندي شيء قد أعددته لك، وهو ميراث، وأحب أن تقبله، فلم يزل به، فلما أكثر عليه قام ودخل، قال صالح: فأخبرت عن ابن الجروري أنه قال: قلت له: يا أبا عبدالله، هي ثلاثة آلاف دينار، فقام وتركني.

وقال أحمد بن سنان: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، وأكرى نفسه من حمالين عند خروجه، وعرض عليه عبدالرزاق دراهم صالحة فلم يقبَلْها.

وقال صالح بن أحمد: ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصرها في قطعة ويصب عليها ماءً ثم يأكلها، وما رأيته اشترى رمانًا ولا سفرجلًا ولا شيئًا من الفاكهة، إلا أن تكون بطيخة، فيأكلها بخبز، وعنبًا وتمرًا، وكثيرًا ما كان يأتدم بالخل.

وقال الميموني: كان منزل أبي عبدالله ضيقًا صغيرًا، وينام في الحر في أسفله، وقال لي عمه: ربما قلت له فلا يفعل، ينام فوق، وقد رأيت موضع مضجعه وفيه شاذكونة وبرذعة وقد غلب عليها الوسخ.

وذكر الخلال بسنده عن الحسن بن محمد بن الحارث قال: دخلت دار أحمد فرأيت في بهوه حصيرًا خَلَقًا (باليًا قديمًا)، ومخدة، وكتب مطروحة حواليه خزف (ما يعرفه العامة باسم الزير للماء).

وقال أحمد يومًا: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد ابتليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحًا ومساءً.

10) ثناء العلماء عليه:

هذا الإمام العظيم ليس في حاجة إلى ثناء من أحد، ولكن أنقل جملة من أقوال العلماء الكبار عن هذا الإمام العظيم.

· قال وكيع وحفص بن غياث: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى، يعنيانِ أحمد بن حنبل.

· وقال يحيى بن آدم: أحمد بن حنبل إمامنا.

· وقال إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبدالله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين.

· وقال مهنا بن يحيى: قد رأيت ابن عيينة ووكيعًا وبقية وعبدالرزاق، ما رأيت أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه.

· وقال عبدالرزاق الصنعاني عن أحمد وهو شاب: (إن يعش هذا الرجل يكون خلَفًا من العلماء).

· وقال عبدالرزاق أيضًا: ما رأيت أحدًا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل.

· وقال الهيثم بن جبيل: إن عاش أحمد سيكون حجة على أهل زمانه.

· وقال قتيبه بن سعيد: لولا الثوريُّ لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدِّين، أحمد إمام الدنيا.

· وقال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلًا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل.

· وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين خلقه.

· وقال علي بن المديني: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وأحمد يوم المحنة.

· وقال الإمام ابن خزيمة: سمعت محمد بن سحتويه، سمعت أبا عمير بن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل فقال: رحمه الله؛ عن الدنيا ما كان أصبره! وبالماضين ما كان أشبهَه! وبالصالحين ما كان ألحقَه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها.

11) كرامات حدثت للإمام:

قالت فاطمة بنت أحمد بن حنبل: وقع الحريق في بيت أخي صالح وكان قد تزوج بغنية تحملوا إليها جهازًا شبيهًا بأربعة آلاف دينار، فأكلته النار، فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه، قالت: فطُفِئ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله وسلِم هو.

وقال الذهبي: وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبعمائة ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله وبقيت الحصر حول قبر الإمام بغبارها، وكان ذلك آية.

12) من أقوال الإمام أحمد:

· قال المروزي: قلت لأحمد: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح مَن ربُّه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه بأداء السنَّة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملَك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة.

· سئل الإمام أحمد: عمن نكتب في طريقنا؟ قال: عليكم بهناد وبسفيان بن وكيع وبمكة بن أبي عمر، وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء، قليلًا ولا كثيرًا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن.

· وقال زكريا بن يحيى الضرير لأحمد: كم يكفي الرجل من الحديث كي يكون مفتيًا؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا، قال: يكفيه خمسمائة ألف حديث؟ قال: أرجو.

· وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، البر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان.

· وقال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

13) المحنة:

في زمن الخليفة المأمون العباسي بدأ بترجمة كتب اليونان القديمة، وظهر بعض المبتدعة أثاروا فتنة عظيمة، كادت أن تعصف بالأمة، لولا أن قدر الله وجود الإمام أحمد، الذي تصدى لهذه الفتنة، ووقف كالجبل الأشم لا يخشى في الله لومة لائم.

قال هؤلاء المبتدعة: إن القرآن مخلوق، وأعجب المأمون بهذه البدعة واعتقدها، وطلب من العلماء أن يوافقوه على ذلك، وكان يعقد الجلسات ويسأل العلماء، فمن رفض هذه البدعة يعذب أشد العذاب.

وجيء بالإمام أحمد، وعقد معه عشرات المجالس وهو يرد عليهم في ثبات المؤمن وصدق ويقين في الله تبارك وتعالى: القرآن كلام الله، ولا يزيد عن ذلك، فإذا ما أصروا، قال لهم: ائتوني بآية من كتاب الله، أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان يقول لهم: هل هذا علم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قالوا: لا، قال لهم: علم لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمونه أنتم!، قالوا: كان يعلمه، قال: وهل بيَّنه للناس؟ قالوا: لا، قال: علم يعلمه ولا يبينه! فأسقط في أيديهم، فلجؤوا إلى الضرب والتعذيب، وظل الأمر على ذلك ثمانية وعشرين شهرًا، يضعون في يده ورجله القيود؛ حتى لا يكاد يستطيع أن يقف من ثقلها، ويشتد الضرب، وازداد الأمر شدة في عهد المعتصم، فكان يقول للجلاد: اضرب قطع الله يدك، وكل واحد من الجلادين يضرب سوطين، حتى يشتد الألم، وأحمد صابر يحتسب، لا يزيد إلا عن قول: ائتوني بشيء من القرآن والسنَّة أقول به.

وكان من عوامل ثبات الإمام أحمد أن الناس كانوا ينتظرون رأيه ليكتبوه، فخشي إن قال: القرآن مخلوق، وأجاب تقية ليحمي نفسه، أن يفتن الناس، فآثر أن يتحمل الضرب والعذاب على أن يكون سببًا في فتنة المسلمين.

وكذلك مما قوَّى الله به أمره وأعانه أنه سمع كلمة من أعرابي يقول: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدًا، وإن عشت عشت حميدًا، قال أحمد: فقوَّى قلبي.

وأيضًا قال له محمد بن نوح: يا أبا عبدالله، الله الله؛ إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، وقد مدَّ الخَلْق أعناقهم إليك لما يكون منك؛ فاتق الله، واثبُتْ لأمر الله.

وظل الأمر على ذلك، حتى جاء عهد المتوكل الذي أمر برفع هذه المحنة، وانتشار السنَّة، ورفع البدعة، وإعلاء كلمة الحق، وأخرج الإمام أحمد، وأمر له بعطاء، لكن الإمام رفض ذلك، ولم يقبل منه شيئًا، وخرج إلى بيته، ولكن ظل أثر الضرب في جسده حتى مات رحمه الله.
14) مصنفات الإمام أحمد:

كان الإمام أحمد لا يرى وضع الكتب، وكان ينهى عن كتابة كلامه ومسائله؛ لذلك ليس له كثير من المصنفات، ومن أهمها:

1. المسند.

2. الناسخ والمنسوخ.

3. كتاب الإيمان.

4. كتاب الأشربة.

5. كتاب نفي التشبيه.

6. كتاب الإمامة.

7. كتاب الرد على الزنادقة.

8. كتاب الزهد.

9. الرسالة في الصلاة.

10، كتاب فضائل الصحابة.

11، وقيل: كتاب التفسير، ولكنه غير موجود.

15) كتاب المسند:

أراد الإمام أحمد رحمه الله جمع السنَّة وتيسير حفظها للناس، فرتبها على مسانيد الصحابة، يذكر اسم الصحابي، ثم يذكر تحته ما جاء من أحاديث عن هذا الصحابي، وجملة ما في الكتاب من الأحاديث 27519 حديثًا بالمكرر، انتقاها الإمام من 750000 سبعمائة وخمسين ألف حديث، وقال لابنه عبدالله: (احتفظ بهذا المسند؛ فإنه سيكون للناس إمامًا).

وهذا الكتاب العظيم أكبر موسوعة حديثية وصلت إلينا كاملة، وهو بلا ريب أحد دواوين الإسلام، ولكن هذا الكتاب الحافل العظيم جمع بين الصحيح والحسن والضعيف، وإن كان الضعيف قليلًا، والموضوع لا يتجاوز خمسة عشر حديثًا، إلا أنه فيه نسبة كثيرة من الضعيف، ولكنها أقل من الصحيح بكثير.

وبالغ بعض العلماء فقالوا: إن جميع ما في المسند صحيح، وليس فيه ضعيف، ومن هؤلاء الحافظُ ابن حجر الذي ألف كتابًا أسماه: (القول المسدد في الذب عن المسند).

والكتاب عظيم القدر، كثير النفع، لا غنى لمحدث ولا فقيه ولا طالب علم عن هذا الكتاب، وقد اهتم العلماء به قديمًا وحديثًا، ومن أشهر مَن اعتنى به الإمام أبو موسى المديني، الذي وضع كتابًا على المسند أسماه (خصائص المسند).

وكذلك الإمام ابن الجزري وضع كتابًا أسماه (المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد).

ثم جاء العصر الحديث ووضع الإمام البنا الساعاتي كتابا أسماه: (الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني)، ثم الشيخ أحمد شاكر الذي شرح وخرج وعلق على قدر لا بأس به من المسند، ثم وافته المنية ولم يكمله.

16) مرض الإمام وموته:

قبل موت الإمام بليال قليلة مرض الإمام واشتد مرضه ونزلت به الحمى، وقبل موته بيوم أو يومين قال: ادعوا لي الصبيان بلسان ثقيل، فجعلوا ينضمون إليه، وجعل يشَمُّهم ويمسح على رؤوسهم وعينه تدمع، وأُدخِل تحته طست، فبال دمًا عبيطًا، فقال الطبيب: هذا رجل قد فتَّت الحزن والغم جوفه.

فلما كان يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة 241ه في أول النهار توفي رحمه الله، وكان مرضه تسعة أيام.

فلما مات كان عنده ثلاث شعرات من شعر النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن يجعل على كل عين شعره، وعلى لسانه شعره.

وغسل وكفن وصُلِّي عليه، وكانت جنازته جنازة مهيبة، لم يرَ مثلها، قيل: شهدها ألف ألف، وقيل: ألف ألف وثمانون ألف؛ أي: مليون وثمانون ألفًا، وقيل: ألفا ألف وخمسمائة ألف، أي: مليونان وخمسمائة ألف، وقيل غير ذلك، وصدق قوله لأهل البدع: (بيننا وبينكم يوم الجنائز)؛ فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، وألحقنا الله به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

17) رؤى في مناقبه:

مع أن الإمام أحمد ومن كان مثله ليس في حاجة إلى رؤى منامية تبين قدره، ومع أن الدِّين لا يؤخذ من الرؤى والأحلام، إلا أن هذه الرؤى تواترت عن كثير من العلماء، فأردت أن أذكر بعضها ليستبشر به المسلم.

· قال عبدالله بن الحسين بن موسى: رأيت رجلًا من أهل الحديث توفي، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، فقلت: بالله؟ قال: بالله غفر لي، فقلت: بماذا غفر لك؟ قال: بمحبتي أحمد بن حنبل.

· قال الحسين بن عيسى عن أخي أبي عقيل: رأيت شابًّا توفي بقزوين، فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي، ورأيته مستعجلًا، فسألته فقال: لأن أهل السموات قد اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل، وأنا أريد استقباله.

· قال أبو زكريا بن يحيى السمسار: رأيت أحمد بن حنبل في المنام على رأسه تاج مرصَّع بالجواهر، في رجليه نعلان وهو يخطِرُ بهما، قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفَر لي، وأدناني، وتوجني بيده هذا التاج، وقال لي: هذا بقولك: القرآن كلام الله غير مخلوق، قلت: ما هذه الخطرة (مِشية فيها تبختر) التي لا أعرفها لك في دار الدنيا؟! قال: هذه مِشية الخدام في دار السلام.

· عن محمد بن يحيى الرملي قاضي دمشق قال: دخلت العراق والحجاز وكتبت، فمن كثرة الاختلاف لم أدرِ بأيها آخذ، فقلت: اللهم اهدِني، فنمت، فرأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند ظهره إلى الكعبة وعن يمينه الشافعي وأحمد بن حنبل وهو يبتسم إليهما، فقلت: يا رسول الله، بمَ آخذ؟ فأومأ إلى الشافعي وأحمد وقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].
· فرحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة، وجزاه خير الجزاء عما قدم للإسلام وسنة رسول الله  خير الأنام صلى الله عليه وسلم.

(10) الإمام الشافعي

1) اسمه ونسبته ومولده:

هو الإمام الجليل القدر، عظيم الديانة، فقيه الملة، ناصر السنَّة، شيخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي المكي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه.

ولد الإمام في غزة سنة 150ه، ومات أبوه إدريس شابًّا، فنشأ الإمام في حجر أمه، فلما بلغ سنتين تحولت به أمه إلى مكة المكرمة.

وأمه هي الشفاء بنت أرقم بن نضلة، ونضلة هو أخو عبدالمطلب جد النَّبي صلى الله عليه وسلم، لما حملت به أمُّه رأت في المنام كأن المشتري (كوكب المشتري) خرج من فَرْجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلدة منه شظية، فتأوله أنها تلد عالِمًا يخص علمه أهل مصر، ثم يتفرق في البلدان.

2) شيوخه:

طوف الإمام في البلاد الإسلامية طلبًا للعلم؛ فسمع في مكة والمدينة واليمن والعراق، ثم استقر به المقام في مصر، فسمع من كبار العلماء في زمانه، ومنهم:

مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، ودواد بن عبدالرحمن العطار، وعمه محمد بن علي بن شافع، وسفيان بن عيينة، وفضيل بن عياض، والإمام مالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم.

3) تلاميذه:

لقد تتلمذ على يده كبار الأئمة والعلماء، منهم:

الحميدي، والإمام أحمد بن حنبل، وأبو يعقوب يوسف البويطي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم، ويونس بن عبدالأعلى، والربيع بن سليمان المرادي، وخَلْق كثير سواهم.

4) طلبه للعلم:

بدأ الإمام طلب العلم وهو صغير، حفظ القرآن، والموطأ للإمام مالك وهو دون العاشرة من عمره.

ويقول عن نفسه: كنت يتيمًا في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب، وأخفف عنه.

وقال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب الظهور فأكتب فيها.

وقال: أتيت مالكًا، فأتيت ابن عم لي والي المدينة فكلم مالكًا، فقال: اطلب من يقرأ لك؟ قلت: أنا أقرأ، فقرأت عليه، فكان ربما قال لي لشيء قد مر أعده، فأعيده حفظًا، فكأنه أعجبه، ثم سألته عن مسألة فأجابني، ثم أخرى، فقال: أنت تحب أن تكون قاضيًا.

وقال رحمه الله: كنت امرأً أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع منهم، فقدمت مكة، فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد، وأضرب وحشي قدمي بالسوط، فضربني رجل من روائي من الحجبة، فقال: رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون معلمًا، ما الشعر إذا استحكمت فيه فعدت معلمًا؟ تفقه يعلمك الله، فنفعني الله بكلامه، فكتبت ما شاء من ابن عيينة، ثم كنت أجالس مسلم بن خالد، ثم قدمت على مالك، فلما عرضت عليه إلى كتاب السير قال لي: تفقَّهْ تعلُ يا بن أخي.

قال الإمام رحمه الله: كان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة.

5) تصدره للفتوى:

بدأ الإمام يتصدر للفتوى وهو ابن خمس عشرة سنة في مكة المكرمة، وكان معه في ذلك الوقت كبار العلماء، لكنه كان قد وصل إلى درجة تؤهله للفتوى، فأذن له أساتذته بالفتوى.

قال الإمام الحميدي رحمه الله: سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي: أفتِ يا أبا عبدالله؛ فقد والله آنَ لك أن تفتي، وهو ابن خمسَ عَشْرة سنة.

6) حرصه على الحديث:

كان الإمام الشافعي رحمه الله من أحرص الناس على الحديث وعلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لُقِّب بـ: (ناصر الحديث)، وكان يدعو الناس إلى اتباع السنَّة ونبذ الآراء، خاصة إذا خالفت حديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرأي رأيه هو.

قال حرملة: قال الشافعي: كل ما قلتُه فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح - فهو أَوْلى، ولا تقلدوني.

وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا بها، ودعُوا ما قلتُه.

وذات يوم ذكر الإمام حديثًا، فقال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبدالله؟! فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا ولم آخذ به، فأُشهِدكم أن عقلي قد ذهب.

روى يومًا حديثًا، فقال له الحميدي: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة، أو عليَّ زنَّار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا لا أقول به!
وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أي سماء تُظلني، وأي أرض تُقلني، إذا رويتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا فلم أقُلْ به.

وقال: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط.

7) عبادته:

وكان مع كثرة وشدة اهتمامه بالعلم والفقه والحديث متعبِّدًا زهدًا ورِعًا تقيًّا خاشعًا مخبِتًا لله تعالى.

قال الربيع بن سليمان: كان الشافعي قد جزَّأ الليل فثلَّثه؛ الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام.

وقال حسين الكرابيسي: بتُّ مع الشافعي ليلة، فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد عن خمسين آية، فإذا أكثر فمائة، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوَّذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعًا.

وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين مرة.

8) زهده وورعه:

كان الإمام زاهدًا لا يَشغَل باله بطعام أو شراب أو زخرف من زخارف الحياة، بل كل همه العبادة والعلم، وخاصة الفقه.

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرة، فأدخلت يدي فتقيأتها، وقال: لأن الشبع يُثقل البدن، ويقسي القلب، ويزيل الفِطنة، ويجلب النوم، ويُضعِف عن العبادة.

وقال يومًا للربيع: عليك بالزهد؛ فإن الزهد على الزاهد أحسنُ مِن الحلي على المرأة الناهد.

9) جُوده وكرمه:

كان الإمام الشافعي رحمه الله سخيًّا كريمًا مِعطاءً، لا يبخل على أحد بعلمه أو ماله، ربما يعطي الرجل نصف ماله من أجل كلمة يقولها، أو معروف يقدمه له، وقد يُعطي لمجرد العطاء تقربًا إلى الله تبارك وتعالى.

قال عمرو بن سواد: كان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام، فقال لي: أفلستُ من دهري ثلاث إفلاسات، فكنت أبيع قليلي وكثيري، حتى حلي بنتي وزوجتي، ولم أرهن قط.

وقال الربيع: أخذ رجل ركاب الشافعي فقال له: أعطِه أربعة دنانير، واعذِرني عنده.

قال الربيع: كان الشافعي يومًا مارًّا بالحذائين، فسقَط سوطه، فوثَب غلام ومسحه بكمِّه، وناوله، فأعطاه الشافعي سبعةَ دنانير.

وقال الربيع: تزوجتُ، فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ قلت: ثلاثين دينارًا، عجلت منها ستة، فأعطاني أربعة وعشرين دينارًا.

وقال الشافعي: خرج هرثمة فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون، وقال: قد أمر لك بخمسة آلاف دينار، قال: فحمل إليه المال، فدعا بحجام فأخذ شعره، فأعطاه خمسين دينارًا، ثم أخذ رقاعًا، فصرَّ صررًا وفرقها في القرشيين الذين هم بالحضرة، ومن بمكة، حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من مائة دينار.

وقال الحميدي: قدم الشافعي صنعاء، فضربت له خيمة ومعه عشرة آلاف دينار، فجاء قوم فسألوه، فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء.

10) فراسته وذكاؤه:

كان الشافعي رحمه الله عبقريًّا في جميع العلوم، حتى علم الفراسة.

جاء رجل مرة فسأله عن مسألة، فقال: أنت نساج؟ قال: عندي أجراء.

قال عن نفسه: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها.

قال الربيع: مر أخي، فرآه الشافعي، فقال: هذا أخوك؟ ولم يكن رآه قبل ذلك، قلت: نعم.

قال حرملة: سئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة، قال: إن أكلتها فامرأتي طالق، وإن طرحتها فامرأتي طالق، قال الشافعي: يأكل نصفها، ويطرح نصفها الآخر.

11) حُسن خُلقه:

كان الإمام يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حُسن خُلقه وعلمه وأدبه وحِلمه وعظيم صفاته.

قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته يومًا في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة.

وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا يُنسَب إليَّ منه شيء.

وقال: ما ناظرت أحدًا على الغلبة، إلا على الحق عندي، وما ناظرت أحدًا إلا على النصيحة.

وقال: لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابًا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني، ولا أحب أن ينسب إلى منه شيء.

وقال: وودت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني.

12) كتب في مناقبه:

كتب العلماء قديمًا وحديثًا كتبًا عن هذا الإمام العظيم ومناقبه ومذهبه وانتصاره للحق ونصرته للسنة وردعه للبدعة ودفاعه عن الإسلام.

وعلى رأس مَن كتب عن هذا الإمام الدارقطني رحمه الله كتب (من له رواية عن الشافعي) في جزأين، وغيره كثير.

13) رؤى في مناقبه:

كما قلت قبل ذلك: إن الدِّين وفضل هؤلاء الأعلام لا يؤخذ من الرؤى والأحلام، ولكن لمجرد الاستئناس بها والاستبشار في بيان مكانة هؤلاء الأعلام.

· قال أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي: رأيت في المنام النَّبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فكأني جئت فسلمت عليه، وقلت: يا رسول الله، أكتب رأي مالك؟ قال: لا، قلت: أكتب رأي أبي حنيفة؟ قال: لا، قلت: أكتب رأي الشافعي؟ فقال بيده هكذا، كأنه انتهرني، وقال: تقول: رأي الشافعي! إنه ليس برأي، ولكنه رد على من خالف سنتي.

· وقال محمد بن حسن البلخي: قلت في المنام: يا رسول الله، ما تقول في قول أبي حنيفة والشافعي ومالك؟ فقال: لا قول إلا قولي، لكن قول الشافعي ضد أهل البدع.

· وقال أحمد بن الحسن الترمذي الحافظ: رأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن الاختلاف، فقال: أما الشافعي فمني وإلي - وفي رواية - أحيَا سنَّتي.

14) ثناء العلماء عليه:

أثنى العلماء الكبار على هذا العالم الجليل بكلمات عظيمة، ومهما بالغ القوم في الثناء عليه فإن منزلته عند الله أجل وأكرم.

· قال أبو عبيد: ما رأيت أحدًا أعقل من الشافعي.

· وقال معمر بن شبيب: سمعت المأمون يقول: قد امتحنت محمد بن إدريس (الشافعي) في كل شيء، فوجدته كاملًا.

· روى سفيان بن عيينة حديثًا رقيقًا، فغُشِيَ على الشافعي، فقيل: يا أبا محمد، مات محمد بن إدريس، فقال ابن عيينة: إن كان قد مات فقد مات أفضل أهل زمانه.

· قال يحيى بن سعيد القطان: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به.

· وقال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي.

· وقال عبدالله بن الإمام أحمد لأبيه: أي رجل كان الشافعي؛ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟! قال أحمد: يا بني، كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهذين خلَفٌ أو منهما عِوَض؟!
· وقال قتيبة بن سعيد: الشافعي إمام.

· وقال قتيبة أيضًا: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع.

· وقال أبو ثور الكلبي: ما رأيت مثل الشافعي، ولا رأى هو مثل نفسه.

· وقال أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، قال: فنظرنا فإذا في رأس المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز، وفي رأس المائتين الشافعي.

· وقال أحمد أيضًا: ما أحد مس محبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في عنقه منَّة.

· وقال إبراهيم الحربي: سألت أبا عبدالله (أحمد بن حنبل) عن الشافعي، فقال: حديث صحيح، ورأي صحيح.

· وقال أبو زرعة الرازي: ما عند الشافعي حديث فيه غلط.

· وقال أبو داود السجستاني: ما أعلم للشافعي حديثًا فيه خطأ.

15) مِن أقوال الإمام الشافعي رحمه الله:

للإمام كلمات تكتب بأقلام من نور على صفحات من ذهب، ومن ذلك:

· قال: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع، وطلب العلم أفضل من صلاة النافلة.

· قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصُنْ نفسه لم ينفعه علمه.

· وقال: المراء في الدِّين يقسِّي القلب، ويورث الضغائن.

· وقال: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص.

ومن جليل أقواله وعظيم حكمه وفصيح بيانه وروعة أسلوبه: قوله:

(أصل العلم التثبت، وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم، وثمرته الظفَر، وأصل العمل التوفيق، وثمرته النجاح، وغاية كل أمر الصدق).

· ومن أقواله: العالم يسأل عما يعلم وما لا يعلم، فيثبت ما يعلم، ويتعلم ما لا يعلم، والجاهل يغضب من التعلم، ويأنف من التعليم.

· وقال: ليس إلى السلامة من الناس سبيل؛ فانظُرِ الذي فيه صلاحك فالزَمْهُ.

· وقال: ضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما مَن واخَى مَن لا عقل له.

· وقال: إذا خفت على عمل العُجْب، فاذكر رضا مَن تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغُر عنده عمله.

· وقال: الخير في خمسة: غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، والتقوى، والثقة بالله.

16) مصنفات الإمام:

مع كثرة علم الإمام إلا أنه ليس له كثير مصنفات، ومن أفضل مصنفاته:

1. كتاب الرسالة.

2. كتاب الأم، والبعض يقول: إنه لم يصنفه بنفسه، وإنما جمعه تلاميذه من كلامه.

3. وقيل كتاب الوصايا.

17) كتاب الرسالة:

من أهمِّ وأعظم كتب الإمام، بل ومن أهم دواوين الإسلام على الإطلاق كتاب (الرسالة)، هذا الكتاب موسوعة علمية في قواعد أصول الفقه وأصول الحديث.

وسبب تأليفه: أن عبدالرحمن بن مهدي كتب إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابًا في معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب الرسالة.

والكتاب مرجع لا غنى عنه لطالب أصول الفقه وأصول الحديث، دافع فيه الإمام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد على البدع، ووضع شروط الحديث الصحيح والمتواتر وقبول خبر الآحاد وحكم المراسيل وغيرها من أحكام الدين.

حتى إن بعض العلماء كان يقرأ هذا الكتاب عشرات المرات، حتى قال أحد تلامذة الشافعي: لقد قرأت كتاب الرسالة خمسمائة مرة، وفي كل مرة أخرج بمعلومة جديدة لم أكن أعلمها.

18) وفاته رحمه الله:

مرض الإمام الشافعي رحمه الله مرضًا شديدًا قبل موته، حتى أصبح طريح الفراش، وجاء الناس من كل مكان يزورونه ويسلمون عليه.

قال المزني تلميذه: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبدالله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلًا، ولإخواني مفارقًا، ولسوء عملي ملاقيًا، وعلى الله واردًا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها! ثم بكى وأنشأ يقول:

ولَمَّا قسا قلبي وضاقت مذاهبي = جعَلْتُ رجائي دون عفوِك سلَّمَا
تعاظَمني ذنبي، فلما قرَنْتُه = بعفوِك ربي كان عفوُك أعظَمَا
فما زلتَ ذا عفوٍ عن الذنبِ لم تزل = تجودُ وتعفو منَّة وتكرُّمَا
فإن تنتقم مني فلست بآيسٍ  = ولو دخلَتْ نفسي بجُرْمي جهنَّمَا

ولولاك لم يَغْوَ بإبليسَ عابدٌ = فكيف وقد أغوى صفيَّك آدَمَا
وإني لآتي الذنبَ أعرف قدرَه = وأعلَمُ أن اللهَ يعفو ترحُّمَا
ثم إن الإمام رحمه الله توفي يوم الخميس، وتم دفنه والفراغ من جنازته يوم الجمعة في أول ليلة من شهر شعبان سنة 204ه وعمره 54سنة.

فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه خير الجزاء عما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا الله به مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

(11) الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان
1) اسمه ونسبته ومولده:

هو الإمام الأعظم، فقيه الملة، وحجة الزمان، عالم العراق، شيخ الفقهاء، وسيد العلماء: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، يقال بأنه من أبناء فارس.

وُلِد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة.

قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: وُلد جدي في سنة ثمانين، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب لعلي رضي الله عنه فينا.

2) شيوخه:

روى الإمام أبو حنيفة عن كبار العلماء في ذلك الزمان؛ فروى عن عطاء بن أبي رباح، وعن جبيلة بن سحيم، وعدي بن ثابت، وعبدالله بن دينار، وعاصم بن بهدلة صاحب القراءة المعروفة، وعطاء بن السائب، وهشام بن عروة، وغيرهم كثير.

3) تلاميذه:

وروى عنه خلق كثير من كبار العلماء، منهم:

ابنه حماد، وزيد بن الحباب، وعبدالله بن المبارك، ومحمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبو يوسف، وعبدالرزاق، ووكيع، ويزيد بن هارون، وغيرهم كثير.

4) طلبه للعلم:

كان الإمام أبو حنيفة تاجرًا، لم يشتغل في بداية أمره بطلب العلم حتى رأى رؤيا أفزعته، رأى كأنه يفتش قبر النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رجلًا يسأل محمد بن سيرين الإمام المشهور في تأويل الأحلام، فقال محمد بن سيرين: هذا رجل ينبش أخبار النَّبي صلى الله عليه وسلم.

فبدأ يشتغل في طلب العلم، فذهب إلى حلقة حماد بن أبي سليمان وجالسه ثماني عشرة سنة حتى مات حماد، وجلس أبو حنيفة مكانه.

5) عبادته:

كان الإمام أبو حنيفة مشتغلًا بالعلم والعمل والعبادة، كان تقيًّا ورِعًا عابدًا زاهدًا، مِن صالح علماء المسلمين، كان يشتغل بالقيام والصلاة والصيام.

قال أسد بن عمرو: إن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة.

وقال أبو يوسف القاضي: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلًا يقول للآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لا أفعل، فكان يُحيي الليل صلاة وتضرعًا.

وروى عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة.

قال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتِدَ؛ لكثرة صلاته.

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يختم القرآن كل ليلة في ركعة.

وقال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة.

ويروى أنه ختم القرآن سبعة آلاف مرة.

6) صفته:

قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة رَبْعَةً، مِن أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقًا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه.

وقال ابنه حماد: كان أبي جميلًا، تعلوه سمرة، حسن الهيئة، كثير التعطُّر، هيوبًا، لا يتكلم إلا جوابًا، ولا يخوض - رحمه الله - فيما لا يعنيه.

وقال ابن المبارك: ما رأيت رجلًا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتًا وحِلمًا من أبي حنيفة.

7) زهده في القضاء:

رُوِي أن الإمام أبا حنيفة ضرب أكثر من مرة على أن يَلِيَ القضاء وهو يرفض، وعن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامنتع، فقال: أترغب عما نحن فيه؟ قال: لا أصلح، قال: كذبت، قال: فقد حكم عليَّ أمير المؤمنين أني لا أصلح، فإن كنت كاذبًا فلا أصلح، وإن كنت صادقًا فقد أخبرتُكم أني لا أصلح.
وقيل: إن أبا حنيفة قال: والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟! فلا أصلح لذلك.

8) ثناء العلماء عليه:

أثنى عليه العلماء وبالغوا في ذلك، وقدره في الإسلام لا يعلمه إلا الله.

· قال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

· قال عبدالله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيانَ لكنتُ كسائر الناس.

· وقال الشافعي: قيل لمالك: هل رأيتَ أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلًا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا، لقام بحجته.

· قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدًا أحلَمَ مِن أبي حنيفة.

· وقال أبو معاوية الضرير: حبُّ أبي حنيفة من السنَّة.

· وقال الشافعى: الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة.

· وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلَّمةٌ إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه.

9) انشغاله بالفقه:

هذا، والإمام أبو حنيفة إمام كبير القدر، عظيم الشأن في الفقه، أُلِين له الفقه كما أُلِين لداود عليه السلام الحديد، ولكنه قليل الحديث، فلا يروي كثيرًا من الأحاديث، حتى إن بعض العلماء ضعَّفه في الحديث من ناحية حفظه، وقال: هو إمام فقيه، لكنه ضعيف الحفظ.

والإمام قد انشغل بالفقه ومسائله عن الحديث وجمع الروايات والتصحيح والتضعيف، وتتبع الأسانيد وأحوال الرواة، بل كان جل اهتمامه بالفقه، وسُمِّيت مدرسة العراق آنذاك بمدرسة أهل الرأي، وعلى رأسهم: أبو حنيفة رحمه الله؛ وذلك لأن العراق في ذلك الزمان كان يعِجُّ بالفتن والأباطيل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلاق الأحاديث، فكان أبو حنيفة رحمه الله عسِرًا في قبول الحديث.

أما في الفقه فهو إمام لا يبارى، بل لا نبالغ إذا قلنا بأنه سيد الفقهاء، حتى قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

10) وفاته رحمه الله:

لما رفض الإمام أبو حنيفة أن يتولى القضاء، أمر الخليفة المنصور بجلده، وقيل بأنه مات في سجنه سنة 150ه وعمره سبعون عامًا.

فرحمه الله رحمه واسعة، وجزاه الله خير الجزاء عما قدم للإسلام والمسلمين، وألحقنا الله به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.


الفصل الرابع
سُنَن غائبة

سُنَن غائبة عن واقع المسلمين
سنة النَّبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدًّا، أكثر من أن يحصيها كتاب، وكما ذكرنا سابقًا أن كل حديث سنة.

لكن هذه الصفحات القليلة القادمة أردت أن أذكر نفسي أولًا وإخواني من المسلمين ببعض السنن التي فعلها النَّبي صلى الله عليه وسلم، والتي قد لا يهتم بها كثير من المسلمين، وتغيب عن السواد الأعظم من الناس.

وهذه السنن التي اخترت الحديث عنها سنن يسيرة إن شاء الله، لا تحتاج إلى وقت، ولا مجهود كثير، ومع ذلك فإن فيها الأجر الكبير والثواب العظيم، وهي سنن مختلفة، بعضها في عمل اليوم والليلة، وبعضها في الصلاة والعبادات، وبعضها في الأخلاق والآداب، واكتفيت في كل سنة منها بذكر حديث واحد فقط يدل عليها، حتى يكون الكلام بأدلة وليس جزافًا، وفي بعضها حديثين أو أكثر قليلًا.

(1)  سنن الأذكار:

هناك أذكار كثيرة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، ولكن لا يهتم بها كثير من المسلمين اليوم، إما جهلًا أو إهمالًا أو كسلًا، منها على سبيل المثال: (أذكار الاستيقاظ من النوم، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار الخروج من المنزل والدخول، وأذكار الطعام والشراب، وأذكار الملابس وخلعها، وأذكار دخول المسجد والخروج منه، وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، وأذكار الجماع، وأذكار ختام الصلوات، وأذكار داخل الصلاة، مثل: أذكار الركوع والسجود والاستفتاح)، أذكار كثيرة كان يحافظ عليها النَّبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يعرف ما يقال في الأذكار السابقة فإن الحديث يطول عنها هنا؛ لذا أوصي بالرجوع لكتاب (الأذكار للإمام النووي، والكلم الطيب لابن القيم، وحصن المسلم)، فإن فيهم الكثير من هذه الأذكار وأدلتها من السنَّة.
(2) الإخلاص:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه))(1).

(3) ركعتان سنة الوضوء:

من السنن الغائبة عن كثير من المسلمين صلاة ركعتين عقب الوضوء مباشرة، تسمى ركعتين سنة الوضوء؛ فإن أجرها كبير وعظيم.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه دعا بوَضوء فتوضأ، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه، غُفِر له ما تقدم من ذنبه))(1).

(4) السواك:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ولولا أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة))(2)، وفي رواية: مع كل وضوء.

(5) المشي إلى المساجد:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن غدَا إلى المسجد أو راح، أعَدَّ الله له نزلًا في الجنة كلما غَدَا أو راح))(3).

(6) المحافظة على صلاة الفجر في المسجد:

عن بريدة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بشِّرِ المشَّائين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)(1).

(7) المحافظة على صلاة الجماعة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة))(2).

(8) الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رفعت له به درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة))(3).

(9) المحافظة على صلاة الفجر والعصر في جماعة:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن صلى البَرْدَيْنِ، دخل الجنة))(1) والبَرْدَانِ: الفجر والعصر، والمقصود صلاهما في جماعة.

(10) المحافظة على صلاة الرواتب:

وهي عبارة عن اثنتي عَشْرة ركعة في اليوم والليلة مقسمة على الصلوات الخمس، وهي: (ركتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء).

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما مِن عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتًا في الجنة، أو إلا بُنِيَ له بيتٌ في الجنة)(2).

(11) سنن خاصة بالظهر:

وهي أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها.

عن أم حبيبة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حرَّمه الله تعالى على النار))(3).

(12) سنن خاصة بالعصر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا))(1).

(13) صلاة الوتر:

عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحَتْمٍ كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((إن الله وِتْرٌ يحب الوتر؛ فأوتِروا يا أهلَ القرآن))(2).

(14) صلاة سنة الجمعة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصلِّ بعدها أربعًا))(3).

(15) صلاة الضحى:

عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما مِن الضحى))(1).

(16) قيام الليل:

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لِمَن ألان الكلام، وأطعم الطعام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام))(2).

(17) صلاة التوبة:

عن أبي بكر رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما مِن رجل يذنب ذنبًا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل، إلا غفَر الله له))(3).

(18) صلاة الاستخارة:

عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: ((إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدِر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي، ويسِّره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدُرْ لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: ويسمِّي حاجته))(1).

(19) قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به:

عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاقٌّ فله أجرانِ))(2).

وعن عبدالله بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقِ ورتِّل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها))(1).

(20) صيام التطوع:

1. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ((ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام))(2).

2. صيام الاثنين والخميس:

كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك فقال: ((ذلك يوم ولدت فيه))(3)، وكان يصوم يوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: ((ذلك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم))(4).

(21) الحج والعمرة والمتابعة بينهما:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))(1).

عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما يَنفيانِ الفقر والذنوب، كما يَنفي الكِيرُ الحديدَ))(2).

(22) الإكثار من الصدقات:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من الكسب الطيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فيَلِيها الله بيمينه، ثم ما يبرح فيربيها كأحسن ما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل، أو أعظمَ مِن الجبل))(3).

(23) طلب العلم النافع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة))(1).

(24) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن دعا إلى هدى، كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص مِن أوزارهم شيئًا)(2).

عن حذيفةَ بنِ اليمان رضي الله عنهما، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده، لتأمرُنَّ بالمعروف ولتنهوُنَّ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعَثَ عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم))(3).

(25) السعي على الأرزاق:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يحتطب أحدكم بحزمة على ظهره: خيرٌ له مِن أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه))(4).


حقوق وواجبات

(26) حق الوالدين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، مَن أدرك أبويه عند الكبر، أحدَهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة))(1).

(27) حق الأبناء:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راعٍ في بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده، وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتِه))(2).

(28) حق الزوج:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها))(3).

عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة ماتت وزوجها راضٍ عنها، دخلَتِ الجنة))(1).

(29) حق الزوجة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم))(2).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنة، إن كرِه منها خُلقًا، رضِي آخَر))(3).

(30) صلة الرحم:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن سرَّه أن يبسط له في رزقه، وأن يُنسَأَ له في أثَره، فليصِلْ رحِمَه)) (4).

(31) حق الجار:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن))، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: ((الذي لا يأمن جارُه بوائقَه))(1).

(32) فِعل الخيرات عمومًا:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((على كل مسلم صدقة))، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: ((فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق))، قالوا: فإن لم يستطِعْ أو لم يفعل؟ قال: ((يعين ذا الحاجة الملهوف))، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: ((فيأمر بخير أو قال: بالمعروف))، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: ((فيُمسِك عن الشر؛ فإنه له صدقة))(2).


سُنَن وآداب وأخلاق

(33) حُسن الخُلق:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أكثرُ ما يُدخل الناسَ الجنة: تقوى الله، وحُسن الخُلق)(3).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مِن حُسن إسلام المرء: تركُه ما لا يَعنيه))(1).

(34) في المعاملات مع المسلمين:

عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله رجلًا سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى))(2).

(35) التيسير على المسلمين في المعاملات:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كان تاجرٌ يداين الناس، فإذا رأى معسِرًا، قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل اللهَ أن يتجاوز عنا؛ فتجاوز الله عنه))(3).

(36) معاملة غير المسلمين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقِه))(4).

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن قتل نفسًا معاهَدًا، لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا))(1).

(37) سنن في المظهر العام:
1- إعفاء اللحية:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين ووفِّروا اللِّحى، وأحفوا الشوارب))(2).

2- تقصير الثياب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار))(3).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاءَ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة))(4).

3- استحباب ارتداء الملابس البيضاء:

عن سمرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البَسوا البَياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفِّنوا فيها موتاكم))(5).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البَسوا من ثيابكم البيض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم))(1).

(38) اتقاء الشبهات:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الحلال بيِّن وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمَن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدِينه وعِرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حِمًى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب))(2).

(39) التحذير من الفتن والاستشراف لها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، مَن تشرَّف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو مَعاذًا، فليَعُذْ به))(3).

(40) التمسك بالسنَّة، والسير على منهج الصحابة والخلفاء الراشدين:
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجِلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودِّع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ((أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإنْ عبدًا حبشيًّا؛ فإنه من يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المَهْديين، فتمسكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدَثات الأمور؛ فإن كل محدَثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) (
).
الخاتمة

وختامًا، أحمد الله عز وجل كثيرًا على ما مَنَّ به عليَّ من نعمة الإسلام، والإيمان، وأسأله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، والسنَّة، وأن يرفع بهذا العمل راية الإسلام والسنَّة في كل مكان، وأن ينفع به سائر إخواني من المسلمين والمسلمات، وأن يرد به هؤلاء الطاعنين على السنَّة ممن ينتسبون للإسلام.

وأقول كما قلت في المقدمة لهذا البحث إني لم أجعل هذا العمل ردًّا على أحد.

لأنهم لو أرادوا الحق لذهبوا إلى علماء الحديث فيما يعِنُّ لهم من شبهات حول الأحاديث التي لم يفهموا معناها، وسألوا أهل الذكر، فيوضحون لهم الأمر، ويبينون حقيقته، لكنهم لا يبحثون عن الحق، وإنما يريدون زعزعة الإيمان في قلوب المسلمين.

ولكني أتوجه بهذا العمل لإخواني من المسلمين؛ ليعلموا حقيقة السنَّة المطهرة فيزدادوا بها إيمانًا وتمسُّكًا ويقينًا.

وليس من شأني الرد على أحد مهما كان، ولكن نبين الحق الذي نعتقده بالدليل الواضح والبرهان الساطع، والله حسبنا ونعم الوكيل، هو مولانا فنِعْم المولى ونعم النصير.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه:
أبو عبدالرحمن
حامد محمد غانم.
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1) الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (135) 1/ 273.


 (2) البخاري كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة (5104) 2/ 564.


 (1) البخاري كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (3155) 2/ 97.


 (1) مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم (3004) 4/ 605.


 (1) البخاري كتاب العلم، باب كتابة العلم (112) 1/ 38.


 (1) البخاري كتاب العلم، باب كتابة العلم (113) 1/ 38.


2) ابن حبان كتاب العتق، باب ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب (4321) 10/ 161.


 (3) أبو داود كتاب العلم، باب في كتاب العلم (3646) 3/ 1578.


 (1) الباعث الحثيث للعلامة أحمد شاكر صـ110، ط مكتبة دار التراث 1423هـ. 


 (1) الباعث الحثيث صـ110.


 (1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم صـ88.


 (1) البخاري كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد (1114) 1/ 245.





 (1) مسلم كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (399) 1/ 310.


 (1) البخاري كتاب العلم، باب حفظ العلم (118) 1/ 39.


 (1) الباعث الحثيث صـ155.


 (2) نفس المصدر.


 (3) البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (533) 1/ 127.


 (1) الباعث الحثيث صـ155.


 (1) البخاري كتاب العلم، باب حفظ العلم (120) 1/ 40.


 (1) البخاري كتاب العلم باب فضل العلم (82) 1/ 31.


 (1) سنن النسائي الكبرى كتاب العلم، باب مسألة علم لا ينسى (5839) 5 / 374.


�) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 111، ط دار المنار للنشر والتوزيع 1423هـ. 








�) نفس المصدر.





�) التمهيد لابن عبدالبر 1/ 2، مؤسسة قرطبة.





�) البرهان للجويني 1/ 389، دار الوفاء.


�) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/ 102.


(1) الإحكام في أصول الأحكام 1/ 106 - 1/ 112.





-� نزهة النظر 1/ 46، مطبعة سفير بالرياض.








�) ابن تيمية في الفتاوى 13/ 351، دار الوفاء.


� - إحكام الفصول ص 340، دار الغرب الإسلامي.


 (1) الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (69) 1/ 162.


 (1) البخاري كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، والصلاة، والصوم، والفرائض، والأحكام (7251) 3/ 417.


 (1) البخاري كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، والصلاة، والصوم، والفرائض، والأحكام (7253) 1/ 417.


 (2) الترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (2100) 4 / 177، قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر.


 (1) البخاري كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا (6245) 3/ 190 عن أبي سعيد الخدري.


الباعث الحثيث 116، دار التراث.


�) البخاري كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47] (7563) 3/ 490.


� البخاري كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (10) 1/ 14.


� أبو داود كتاب الجنائز، باب في التلقين (3116) 3/ 1361.


� مسلم كتاب الإيمان، باب بيان عدد شُعَب الإيمان، وأفضلها، وأدناها، وفضيلة الحياء، وكونه من الإيمان (36) 1/ 70.


�) البخاري كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (107) 1/ 37.


�) البخاري كتاب الوضوء، باب فضل مَن بات على وضوء (247) 1/ 66.


-� مسلم كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير (1453) 2/ 514.





-� الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة، عرض وتفنيد ونقض أ. د. عبدالعظيم المطعني جـ2 صـ96، طـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتصرف يسير، العدد 181 ربيع أول 1431هـ.





 (1) البخاري كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم والأحكام، وقال الله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84] على نيَّتِه، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولكن جهاد ونيَّة)) (54) 1/ 24.


 (1) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا (159) 1/ 49.


 (2) البخاري كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (887) 1/ 197.


 (3) البخاري كتاب الأذان، باب فضل مَن غدَا إلى المسجد أو راح (662) 1/ 151.


 (1) أبو داود كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام (561) 1/ 272.


 (2) البخاري كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (645) 1/ 148.


 (3) البخاري كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (647) 1/ 148.


 (1) البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر (574) 1/ 134 عن أبي موسى. 


 (2) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن (728) 1/ 522 عن أم حبيبة.


 (3) أبو داود كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها (1269) 2/ 550 عن أم حبيبة. 


 (1 أبو داود كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل الظهر (1271) 2/ 551 عن ابن عمر. 


 (2) أبو داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب استحباب الوتر (1416) 2/ 615 عن علي.


 (3) مسلم كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة (881) 2 / 26 عن أبي هريرة.


 (1) البخاري كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمَلْ بالمعروف (1445) 1/ 318 عن أبي ذر.


 (2) الترمذي كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة غرف الجنة (2526) 4 / 386 عن علي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 419): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عبدالله بن معانق، ووثقه ابن حبان من رواية أبي مالك الأشعري، وله رواية عن ابن عمر، قال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله وثقوا، على ضعف في بعضهم، وقال عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب جامع الأصول (9/ 551): رواه الترمذي، وهو حديث حسن عن علي، ورواه أحمد في المسند (5/ 343) من حديث أبي مالك والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر وصححه ووافقه الذهبي، وصححه بشواهده شيخنا الشيخ حلمي الرشيدي حفظه الله في عمل اليوم والليلة لابن السني رقم (319).


 (3 الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب "تابع" (3006) 5 / 74، وقال عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول (4/ 390): إسناده حسن، وقد حسنه غير واحد.


 (1) البخاري كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مَثْنى مثنى (1162) 1/ 255.


 (2) البخاري كتاب تفسير القرآن، باب سورة عبس (4937) 2/ 525.


 (1 الترمذي كتاب فضائل القرآن، (2914) 5/ 24.


 (2) البخاري كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، قاله عتبان بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1178) 1/ 258.


 (3) (4) مسلم كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء، ويوم الاثنين والخميس (1162) 2/ 252.





 (1) البخاري كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها (1773) 1/ 387.


 (2) الترمذي كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة (810) 3/ 108، وقال عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول (9/ 461): حديث صحيح.


 (3) البخاري كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]، وقوله جل ذكره: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10] (7430) 3/ 456.


 (1 مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر (2699) 4/   378، وهو جزء من حديث طويل.


 (2 مسلم كتاب العلم، باب مَن سنَّ سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (2674) 4/ 364.


 (3) الترمذي كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2169) 4/ 215، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 266: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفيه حبان بن علي، وهو متروك، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعَّفه في غيرها، وقال الأرناؤوط في جامع الأصول 1/ 332: وللحديث شاهد عند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وأبي هريرة.


 (4) البخاري كتاب المساقاة، باب بيع الحطب والكلأ (2374) 1/ 517.


 (1) مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة (2551) 4/ 283.


 (2 البخاري كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب العبد راعٍ في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه (2409) 1/ 525.


 (3) الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (1159) 3/ 303 عن أبي هريرة، أبو داود كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة (2140) 3/ 917 عن قيس بن سعد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 309 في حديث معاذ: رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح، وروى الطبراني بعضه أيضًا، ورواه الدارمي كتاب الصلاة، باب النهي أن يسجد لأحد (1464) 1/ 371 عن أبي بريدة عن أبيه.


 (1) الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (1161) 3/ 304، وقال الأرناؤوط في جامع الأصول (6/ 495): فيه الحميري، مجهول، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوي بعضها بعضًا؛ فهو حديث حسن، وقد حسَّنه الترمذي وغيره.


 (2) الترمذي كتاب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (2612) 4 / 436 عن عائشة، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (1162) 3/ 304 عن أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.


 (3) مسلم كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء (1469) 2/ 529 عن أبي هريرة.


 (4) البخاري كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (5985) 3/ 135.


 (1) البخاري كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (6016) 3/ 141.


 (2) البخاري كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجِدْ فليعمل بالمعروف (1445) 1/ 318.


 (3) الترمذي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق (2004) 4/ 131، وقال: حديث صحيح غريب، وقال الأرناؤوط في جامع الأصول (11/ 694): رواه ابن حبان، وهو حديث صحيح بشواهده.


 (1) الترمذي كتاب الزهد، باب (2318) 4/ 291، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 18 في رواية الحسين بن علي بن أبي طالب: رواه أحمد، والطبراني في الصغير، وفيه محمد بن كثير، وهو ضعيف، وقال الأرناؤوط 10/ 134: حديث حسن.


 (2 البخاري كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًّا، فليطلبه في عَفافٍ (2076) 1/ 453.


 (3) البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب (3480) 2/ 172.


 (4 مسلم كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم (2167) 4/ 9.


 (1) ابن ماجه كتاب الدِّيَات، باب مَن قتل معاهَدًا (2687) 2/ 464.


 (2 البخاري كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار (5892) 3/ 120.


 (3 البخاري كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (5787) 3/ 96.


 (4) البخاري كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء (5784) 3/ 96.


 (5) الترمذي كتاب الأدب، باب ما جاء في لبس البياض (2810) 4/ 530.


 (1) الترمذي كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان (994) 3 / 208.


 (2) البخاري كتاب الإيمان، باب فضل مَن استبرأ لدِينه (52) 1/ 23.


 (3) البخاري كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (7082) 3 / 378.





�) سبق تخريجه.
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